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الإسلام وقضايا العصر 


استفسار د. حسن عباس زکي عن 
حکم استنمار الأموال فی البنوك الت تحدد الربح فقا 
حضرة صاحب الفضيلة 
الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ 
الأزهر 
الساام عليكم وزخمة اله 
وبرکاته وبعد.. 
فان سام بك الشركة 
المصرفية العربية الدولية يقدمون 
أموالهم ومدخراتهم للبنك الذي 
المشروعة مقابل ربح يصرق لهم 
ويحدد مقدما في مدد يتفق مع العميل عليها. 
ونرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة. 
رئيس مجلس الإدارة: دکتور حسن عباس زکي 
۸ 
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الإسلام وقضايا العصر 


أعضاء جلسة مجمع البحوث الإسلامية ال أقرت الفتوى بحلية 
ضمان رأس المال 
وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 23 رمضان عام 1423ه. الموافق: 28 نوفمبر 
1 - الدكتور محمد سيد 
طنطاوي» أستاذ التفسير بجامعة 
الأزهر» وشيخ الأزهر الحالي. 


2 - الدكتور محمود حمدي 
ألمانياء ووزير الأوقاف. 


st — 

3 - الدكتور عمر هاشم» أستاذ الحديث بالأزهر» ورئيس جامعة 
الأزهر. 

4 - الدكتور أحمد الطيب» أستاذ الفلسفة وخريج جامعة سوربون» 
مفتي مصر . 

5 - الدكتور محمد الراوي» أستاذ التفسير والحديث. 

6 الدكتور عبدالمعطي بيومي» أستاذ الفلسفةء وعميد كلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر. 

7 - الدكتور طه أبو كريشة»ء نائب رئيس جامعة الأزهر. 

8 - الدكتور عبدالرحمن العدوي» عميد كلية أصول الدين السابق 
وعضو مجلس الشعب. 

9 - المستشار بدر المنياوي» عضو مجمع البحوث الإسلامية. 

0 - الدكتور محمد إبراهيم الفيومي» عضو مجمع البحوث 
الإسلامية. 

1 - الدكتور محمد رجب الفيومي» عضو مجمع البحوث 
الإسلامنة 

2 - الدكتور محمد رأفت عثمان» أستاذ الفقه المقارن» وعميد كلية 
الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً (عارض الفتوى ورفضها). 

3 - الدكتور عبدالفتاح الشيخ» أستاذ الفقه والأصول وعميد كلية 
الشريعة والقانون بالأزهر سابقاً (عارض الفتوى ورفضها). 

14 - الدكتور حسن عباس زكي» رئيس مجلس إدارة بنك الشركة 
المصرفية العربية الدوليةء والمستفتي. 
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فتوی مجمع البحوث الإسلامية ياباحة فوائد المصارف 
الصادرة في 23 من رمضان 1423ھ الموافق 28 من نوفمبر 2002م 


الذين يتعاملون مع بنك الشركة 
المصرفية العربية الدولية أو مع 
غيره من البنوك» ويقومون بتقديم 
أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون 
وكيلا عنهم في استثمارها في 
معاملاته المشروعة مقابل ربح 
يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد 
يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه 
العامة تلك اضرو خلال ر 
شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في 
كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع 
هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدماء ما دام الطرفان 
يرتضيان هذا النوع من المعاملة. 

قال الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم" سورة النساء: الآية 29. 

أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم ولا يليق بكم» أن يأكل 
بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حركها الله - تعالى - كالسرقةء 
أو الغصب» أو الرباء أو غير ذلك مما حرمه الله - تعالى - لكن يباح 
لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن 
التراضي الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالء سواء كان هذا التراضي 
فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل 
على الموافقة والقبول بين الطرفين. 

ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من 
الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه. 

ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح 
أو العوائد مقدماء إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية 
والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة 
ولنوعها ولمتوسط أرباحها. 

ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص» بدليل أن 
شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد %4 ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر 
من %15 ثم انحف الآن إلى ما يقرب من %10. 

والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصانء هو المسئول عن 
هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة. 

ومن فوائد هذا التحديد - لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه 
احرف س الى و اصق ك ان ف ها الفدو هة اكت انال 
فة کے ایکا نے قاف لى رة ذه الت ك الفرة لاال 
فيه منفعة لصاحب المالء لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالةء 
وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته. 
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وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك» لأن هذا التحديد يجعلهم 
يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي 
حددوه لصاحب المال» وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب 
الأموال حقوقهم» حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم. 

وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين 
أموالهم عندها الأرباح مقدما؟ 

والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات 
أخرى» وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. 

ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مره إلى القضاء. 

والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن 
طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه 
المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات 
التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار 
الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعاولا 
بأس به والله أعلم. 
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شرعي » الإسلام وقضايا العصر » الاقتصاد والتنمية 


إباحة الربا.. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة 
حسين حامد 


في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 
من عام 2002 أرسل الأستاذ الدكتور 
حسن عباس زكي عضو مجمع البحوث 
الإسلامية» وزير الاقتصاد الأسبق»› 
رئيس مجلس بنك الشركة 
المصرفية العربية الدولية كتابا إلى 
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد 
طنطاوي شيخ الأزهر (اضغط هنا 
لتطالع نص الاستفسار) › يعيد فيه 
السؤال عن حكم استثمار الأموال في 
المصارف التي تقوم على تحديد الربح 
مقدمًا. وقد أحال فضيلة الإمام الأكبر 
الكتاب للعرض على مجلس مجمع 
البحوث الإسلامية. وانعقدت جلسة مجلس المجمع في يوم الخميس 25 
من شعبان سنة 1423 ه الموافق 31 من أكتوبر سنة 2002م (اضغط 
هنا لمطالعة أسماء أعضاء مجلس المجمع في هذه الآونة) > وعرص 
عليه الموضوع المذكور. وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر مجلس 
المجمع في جلسة الخميس 23 من رمضان 1423ه الموافق 28 من 
نوفمبر 2002م.. الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي 
تحدد الربح مقدمًا حلال شرعًا ولا بأس به. وقد صدرت الفتوى ممهورة 
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي (اضغط هنا لمطالعة نص 
الفتوى) 


غير أن هناك عدة محاذير تطال كلا من السؤال والفتوى الرادة عليه؛ 
بحيث يمكن القول بوجود تجاوز في السؤال» جعله يخالف حقيقة 
الوضع؛ مما هيا الفرصة لحدوث لبس أو سوء فهم حيال السؤال المقدم.. 
وبالتالي في الفتوى المجيبة على هذا الاستفتاء. وهذا ما جعل هذه الورقة 
تتطلع لفحص كل من السؤال والإجابة. 


إدارة 


سؤال مخالف للإطار القانوني للمعاملات المصرفية 


حين بدأنا بمطالعة السؤال محل التناول» وهو طلب الفتيا المقدم من 


الأربعاء. ديسمبر. 25» 2002 
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الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي» وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية 
قبل أن يكون مقدم الاستفتاء محل التناول» وجدنا أن هذا السؤال لا 
ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك التجارية والبنوك 
المتخصصة. ولنلق نظرة على ما يدعونا للتنادي للنظر إلى السؤال قبل 
الفتوى. والاعتبارات التي لدينا يمكن تناولها وفق الطرح التالي: 


1 اة هة :الصورة و لري غلا الل ف الراك 
التجارية ولا المتخصصة»ء لا في مصر» ولا في البلاد العربية 
بل تناقض ما نصت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة 
وقوانین الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فان هذه الفتوى ل 
نشی عل وات ار 


2. قد يكون البنك مقدم السؤال يطبق هذه الصيغةء ويتلقى الودائع 
بصفته وكيلاً عن المودعين في استثمار هذه الودائع في معاملاته 
e‏ 2 وا »> وتحتا- 1 إثبات. 
ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة بالإجماع؛ لان جميع عوائد 
وأرباح المال المستثمر بعقد الوكالة تكون للموكل؛ لأنه المالك 
للمال المستثمر»ء كما أنه يتحمل جميع خسائره التي تحدث بسبب 
لا ید للوکیل فيه ولا قدرة له على دفعه ولا تلافي آثاره» وللوکیل 
أجر معلوم يجب النص عليه في عقد الوكالة» وهو يحدد بمبلغ 
مقطوع أو نسبة من المال المستثمر» وهو ما لم يتحقق في 
الصورة المسئول عنهاء بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح 
استثمار الوديعة» ويتحمل خسائرهاء ويحدد للموكل مالك الوديعة 
قدرًا أو نسبة من رأس المال» ويسميها ربجًا. 


والبنوك الإسلامية تمارس هذه الصورة بمقتضى قوانين ونظم 
إنشائها؛ فهي تتلقى الودائع وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى 
مسئولیتهم؛ فلهم أرباح ويتحملون خسائرها التي تحدث بسبب لا 
يد البنك فيهء وهو ما يسمی في القانون بالقوة القاهرة والسبب 
الأجنبي. ويستحق البنك أجرًا محدذا في عقد الوكالة في 
الاستثمار» بمبلغ مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة. وبالقطع 
فإن هذه الودائع مملوكة لأصحابها وليست قرضًا للبنك ولا دينا 


3. والدليل على أن المعاملة موضوع السؤال والفتوى لا يجري 
عليها العمل» ولا تسمح بها القوانين المطبقة في البنوك» وأن 
المطبق إنما معاملة أخرى مختلفة عنها جملة وتفصيلاء يأتي وفق 
عد اعتبارات»› هي: 


الاعتبار الأول: الفتوى تفترض وجود بنك يتلقى الودائع 
والمدخرات من المتعاملين معه؛ "ليكون وكيلاً عنهم في 
استثمارها؛ وهو ما يعني وجود عقد وكالة مستوفٍ لشروطهء 
وتترتب عليه أحكام الشريعةء ينظم العلاقة بين البنك والمودع. 
وهذا القول مناقض لحكم القوانين المطبقةء ولا وجود له في واقع 
البنوك. 


إن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقودء أو 
الوديعة الناقصة بلغة القانون. وحكم هذا العقد أنه ينقل ملكية 
الوديعة إلى البنك» ويخوله استخدامها لحسابه وعلى مسئوليته؛ 
فله وحده ربحها وعليه خسارتهاء وهو يدفع للمودع فائدة وهي 
نسبة من رأس المال مرتبطة بالمدة ويسميها "ربًا". والبنك 
يلتزم برد الوديعة؛ لأنه مدين بهاء وهذه المعاملة قرض بالقطع» 
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وفقًا لنصوص القانون وحكم الشريعة؛ وهو ما يجعل الزيادة 
المشروطة عليها ربا بالإجماع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل 
قرض جر نفعًا فهو ربا"» وكان الواجب أن تصدر الفتوى على 
المعاملة حسبما يقررها القانون ويجري عليها العمل دون 
افتراض صورة خيالية غير واقعة» حتى لا يقع اللبس لدى العامة 
بأن حكم هذه الصورة المتخيلة ينطبق على ما يجري عليه العمل 
في البشرك: 


فالمادة رقم 726 من القانون المدني الجديد تنص على أنه "إذا 
كانت الوديعة مبلغا من النقودء أو أي شيء آخر مما يهلك 
بالاستعمال» وكان المودع عنده مأذولًا له في استعماله؛ اعتبر 
العقد قرضًا". وهذا هو الحكم في بقية القوانين العربية [1]. 


ويقول الدكتور السنهوري: "وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على 
ودائع النقود في المصارف؛ حيث تنتقل ملكية النقود إلى 
المصرف» ويرد مثلها بعد الطلب أو بعد أجل» بل ويدفع 
المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها؛ فيكون العقد في هذه 
الحالة قرضًاء وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار الوديعة 
الناقصة قرضًا" [2]» ثم يقول: "لا محل للتمييز بين الوديعة 
الناقصة (وديعة النقود) والقرض؛ حيث إن المودع في الوديعة 
الناقصة ينقل ملكية الشيء المودع إلى المودع عند ويصبح هذا 
مدینا برد مثله" [3]. 


وتنص المادة 301 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار 
قانون التجارة المصري على أن "وديعة النقود عقد يخول البنك 
ملكية النقود المودعة» والتصرف فيها بما يتفق ونشاطهء مع 
التزام برد مثلها للمودع» طبقا لشروط العقد". 


وتنص المادة 300 من نفس القانون على أن أحكام الباب الثالث 
منه» الخاص بعمليات البنوك» ومنه المادة 301 "تسري على 
العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائهاء تجارًا كانوا أم غير 
تجار» وأيًا كانت طبيعة هذه العمليات". 


فهذه النصوص القانونية تقطع بأن وديعة النقود في البنوك 
قرض. وقد أكد فقهاء القانون هذا بما لا يدع مجالاً للشك. وحيث 
إن هناك إجماعًا على أن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" كما جاء 
في الحديث الشريف» فإن ما يصرف للمودع يعد ربا وإن سمي 
ربخا أو عانًا. 


يقول ابن قدامة المقدسي [4]: "وكل قرض شرط فيه أن يزيد 
فهو حرام بغير خلاف» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف 
إذا شرط على المستسلف زيادة» أو هدية فأسلف على ذلك؛ فإن 
أخذ الزيادة على ذلك فهو ربا". 


وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى»ء 
قال: "قدمت المدينةء فلقيت عبد الله بن سلام» فقال لي: إنك 
بأرض فيها الربا فاش» فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك 
حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا". وروی 
البخاري في تاريخه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إذا أقرض فلا يأخذ هدية". 


وانى لأعجب كيف غاب عن العلماء الأفاضل أعضاء ١‏ 
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هذه الحقائق غزارة اطلاعهم؟ غير أن عذ 


هو أنهم يجيبون على سؤال يعرض صورة محددة» هي "تلقى 
البنك للودائع لاستثمارها بطريق الوكالة فة بغ اسار 
شروعة"» وكان الجواب 3 


E 


السؤال وإن بصورة 


افتراضية غير متحققة في الواقع. 


وإن كنا سنرى أن تحديد مبلغ مقدمًا للمودع بصفته موكلاً لا 
يجوز شرعًاء ولو سمي ربًا؛ لأنه يناقض أحكام الوكالة في 
الاستثمار التي أجمع علیها الفقهاءء وهي: أن ربح الوديعة 
المستثمرة كله للمودع» وان خسارتها التي لا يد للوكيل فيها 
عليه. وأن أجر الوكيل يجب تحديده عند توقيع عقد الوكالة بمبلغ 
مقطوع أو نسبة من الوديعة المستثمرة. وهذا كله يقتضي أن 
يمسك الوكيل (البنك) حسابًا مستقلا للوديعة أو مجموع الودائع» 
يقيد فيه الإيرادات والمصروفات حتى يتحدد الربح الذي يستحقه 
المودع أو مجموعة المودعين» وذلك على النحو الذي تمارسه 
البنوك الإسلامية في عمليات الاستثمار بطريق الوكالة. 


الاعتبار الثاني: أنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك 
والمودعين فيه هو عقد وكالة في الاستثمار» وهو فرض يناقض 
حكم القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية 
والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا؛ 
بمعنى الاتجار فيه» بل تملك إقراضه للغير بفائدة. فالقانون 
المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له تنص على 
ما يأتي: 


المادة رقم 26 مكررًا [5] تنص على أنه "تخضع جميع البنوك 
القاد Mo.‏ 
لول . 


والمادة رقم 38 من نفس القانون تنص على أنه "يُعتبر بنكا 
تجاريًا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب 
أو بعد أجل لا يجاوز سنة" (عدلت مدة الوديعة بالزيادة). 


والمادة رقم 39 من نفس القانون تنص على أنه "يحظر على 
البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية: 


أ - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة 
فیما عدا: 


1. العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترقية عن 
موظفیه. 


2. المنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إلى البنك وفاء لدين 
له قبل الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من 
ار ا اا اة لمرن وى مقرات اا 
للعقارء ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة 
عند الاقتضاء. 


ب- امتلاك أسهم الشركات المساهمةء ويشترط "ألا تجاوز القيمة 
الاسمية للأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله 
المصدر واحتياطياته". 


والمادة رقم 45 [6] تنص على أنه "يحظر على البنوك العقارية 
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والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة 
على البنوك التجارية". 


فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير 
التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء 
والبيع بصفة مطلقةء إلا إذا كان التملك وفاء لدين» وبشرط 
التصرف فى العقار أو المنقول خلال مدة محددة» أو كان العقار 
مستخدمًا لإدارة البنك أو لأماكن ترقية موظفيه. وحتى في حالة 
المشاركة في تسس الشركات وشراء أسهم» يحظر غ البنك 
أن يمس الودائع مطلقاء بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق 
المساهمين. 


فافتراض الفتوى محل النظر أن البنوك تقوم باستثمار الودائع 
E TT‏ أو 


کنا نتكلم عن أ TEHT‏ باستثما 
ا بنفسه استثمارًا مباشرًا؟ وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أ 
في الخارج ؟؟ 


ولا أدري كيف غاب عن أعضاء المجمع -مع سعة علمهم» 
وكثرة اطلاعهم» ومعرفتهم بواقع الجهاز المصرفي المصري 
والعربي والعالمي وطريقة عملهء وفقا للقوانين المنظمة له- أن 
البنوك في مصر ليست حرة في القيام باستثمار الودائع بنفسها 
استثمارًّ ا مباشرًا في الاتجار بالبيع والشراء للعقارات 
والمنقولاتء أو المساهمة في الشركات» وإنما الأصل أنها 
تُقرض الودائع بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الذي تدفعه على 
الودائع» ویکون الفرق بین الفوائد الدائنة والمدينة هو ربح 
المشاهان عه خض المضبر رات العمرهة بوالدارية وذلك 
نالإضافة إلى قال الشات المضرفية 


E E a 
n بصفتها استثمار› باستتمار هذه ا‎ ٤ تتلقی الودائع‎ 
BE ENE 

غ و ا 


والذي يقوم باستتمار الودائع بصيغ وعقود استثمار شرعيةء 
وبطريقة مباشرة على أساس عقد الوكالة أو المضاربة أو 
المشاركةء أو المرابحة أو السلم أو الاستصناع.. هي البنوك 
الإسلامية. فإذا استثمرت بطريق الوكالة فإن الربح كله لمالك 
الوديعة والخسارة التي لا يد للبنك فيها عليه؛ لأنه المالك 
للوديعة» ويستحق البنك أجرّا محددًا بمبلغ مقطوع أو نسبة من 
الوديعة المستثمرة. 


و كا فار طرق افر قا ا ي اة 


المتفق عليها من ربح استثمار الودائع» والباقي يوزع على 
أصحاب الودائع؛ وذلك وفق نسبة ودائعهم ومدد استثمار هذه 


الودائع» وذلك بحكم أن المودعين يملكون هذه الودائع» ولا 


ت مکی ا ق ك8 8 ت 
يستحق حصة في الربح بنسبة مشاركته» والباقي للمودعين مقابل 
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استثمار ودائعهم. والشريك المودع يملك حصة في المشاركة 
وهي الوديعة. 


الاعتبار الثالث: وعلى فرض أن البنوك تتلقى الودائع بصفتها 
وكيل استثمار» وعلى فرض أنها تملك استثمار الودائع بنفسها 
استثمارًا مباشرًا بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم 
وهو فرض غير جائز قانونا وغير واقع عملا وممارسة» على 
فرض ذلك كله.. فإن الفتوى تنص على أن استتمار الودائع يكون 
في "عمليات البنوك المشروعة". وهذا الفرض غير واقع؛ ذلك 
أن البنوك تملك استخدام الودائع في عمليات الإقراض بفائدةء 
وهي ربا محرم باتفاق. والفتوى نفسها لم تتعرض لحكم استخدام 
البنك لودائعه في إقراضها بفائدة برغم كونه ربا محرٌّما باتفاق. 


وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 على أن 
تستبدل بكلمة "الفائدة" أينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 
7 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة "العائد"» وهو لا 
يغير من الحكم الشرعي» وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ 
ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة "النفع" بكل صوره وجميع 
أشكاله» بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه» ربا كانت 
أو عانڈًا أو هدية أو منحة أو مکافأة أو جائزة؛ فالرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا". فالعبرة هنا 
بكون المدفوع نفعًاء بصرف النظر عن تسميته. 


وإذا ثبت أن الودائع تستخدم بطريق الإقراض بفائدة أو عائد -كما 
يسميه القانون-» كان افتراض الفتوى أن البنك "يستثمر الودائع 
في معاملاته المشروعة" افتراضا غير واقع وغير صحيح› وبناء 
الفتوى عليه باطل» ولو فرض أن هناك بنكا يتلقى الودائع بصفته 
مباشرًّا بصيغ وعقود استثمار مشروعة ولا يقرضها للغير بفائدة؛ 
لكانت الفتوى منطبقة على هذا البنك (أي يتحقق فيه مناط 
الفتوى). 


فالفتوى التي بين أيدينا أنيطت وارتبطت وتعلقت ببنك يتلقى 
الودائع وفق عقد وكالة في الاستثمارء ولیس وفق عقد وديعة 
تأخذ حكم القرض» ويقوم باستتمار هذه الودائع» والاتجار فيها 
بنفسه (وهذا محظور على البنوك القائمة)» ويتم التعامل فيها 
بصيغ وعقود استثمار شرعية» وليس بإقراضها بفائدة كما هو 
الوضع في البنوك العادية. فإذا ما اختل أو انعدم أحد هذه 
العناصر التي تشكل مناط الفتوى فإن الفتوى لا تطبق. 


ولقد ذكرنا أن الفتوى تنطبق على البنوك الإسلاميةء مع ملاحظة 
أن البنوك الإسلامية تلتزم بشروط وأحكام الوكالة الشرعيةء 
وأهمها حرمة اشتراط ربح محدد للمودع بصفته موكلاً؛ لأن هذا 
باطل بالإجماع» وصرف الربح كله للمودع بعد خصم أجرة البنك 
المحددة في عقد الوكالة وتحميل المودع بصفته موكلا جميع 
قدرة له على توقعها أو تلافي آثارها (أي: إذا كانت بسبب قوة 
قاهرة» أو بسبب أجنبي بلغة القانون). 


ولو وجد بنك يتلقى الودائع بعقد وكالة مستوفية لشروطهاء 
وتترتب عليها أحكامها الشرعية؛ لكانت معاملاته صحيحة. ولكن 
الوكالة المذكورة في الفتوى»ء على الرغم من أنها مجرد اختراع 
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وخيال يناقض أحكام القوانين وواقع العمل؛ فإنها وكالة باطلة 
بالإجماع؛ لأن الوكيل (البنك) يأخذ أرباح الوديعةء وليس أجرًا 
محددًا في عقد الوكالة» ويتحمل خسائرهاء ويشترط للمودع 
(الموكل) مبلغا محددًا مقدمًا أسماه ربخاء وهذه وكالة باطلة 
بإجماع الفقهاء طوال 14 قرنا من الزمان» ولا أظن أن هذا 
يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع› وهم من 
المشهود لهم بالعلم والفضل والورع. 


وخا الرد هذا انر س اوی أنها فتوی_ فى معاملة 


رافغ عمك دا رف العامة کی حن بل ری غير ها من الا 
العربية وغيرها. وهي صورة بنك يتلقى الودائع بصفة وكيل استثمارء 
وڊ يستثمر هذه الودائع بنفسه في معاملات وبصیيغ وعقود استثمار 
مباشرة» وهذه المعاملات وتلك الصيغ تتفق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية. 


وإذا فرضنا جدلاً أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين 
لاستثمارها بنفسها والاتجار فيها استثمارًا مباشرًا؛ فإن هذا الاستثمار 
يجب أن يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع 
والمرابحة والسلم والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية» 
وليس بصيغة الإقراض بفائدة» كما أنه يجب أن تكون الوكالة في 
الاستتمار مستوفية لشروطها الشرعيةء وتترتب عليها الأحكام والآثار 
التي ترتبها الشريعة الإسلامية؛ من كون الربح كله للمودعين» وللبنك 
الأجر المحدد المتفق عليه في عقد الوكالةء على أن تكون خسارة الودائع 
التي لا يد للبنك فيها على أصحابها؛ لأنهم المالكون لها. 


وهذا يقتضي أن يُفرد البنك للودائع التي يستثمرها بطريق الوكالة حسايًا 
مستقلاً منتظمًا مُدفَقَاء تقيد فيه إيرادات ومصروفات جمیع المعاملات 
الشرعية التي يقوم بها البنك» حتى يتحدد الربح المستحق للمودعين» بعد 
أن يخصم البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع. 


والبنوك الإسلامية تقوم بهذا العمل على الوجه السابق» وذلك بجانب 
قيامها باستثمار الودائع بصيغة المضاربة التي يستحق فيها البنك نسبة 
محددة من الربح بدلا من الأجرة المحددة بمبلغ مقطوع أو نسبة من 
الاي اهر رةد فك الوك اة اردان دة 
المار ك ق ا حه ن ال ت ا مه د 
المشاركةء ويأخذ المودعون نسبة من الربح تناسب مساهماتهم. 


وأما استخدام الودائع فالبنوك الإسلامية تستثمرها استثمارًا مباشرًا بعقود 
وصيغ شرعية كالمرابحة والبيع المؤجل وبيع السلم والاستصناع 
والمشاركات»› ولا تدفع البنوك الإسلامية هذه الودائع بصيغة القرض 
لمن يقوم باستثمارها؛ فالبنوك الإسلامية لا تقوم بالإقراض والتمويل 
النقدي ومنح التسهيلات الائتمانيةء بل إنها بنوك استثمار منتج للسلع 
والخدمات» وبنوك تنمية حقيقيةء وتلك رسالتهاء حسب قواعد الشريعة 
وقوانين ونظم إنشائهاء والتراخيص التي منحتها الدول التي توجد فيها 
هذه البنوك لها؛ فإن قصرت أو أخطأت كانت مسئولة أمام الله ثم الدولة 
التي منحتها هذه التر اخيص»› والمجتمع الذي منحها نقته. 


وقد يحدث هذا التقصير بسبب عدم كفاية العناصر المؤهلةء أو عدم 
العناية بتدريبهاء ولكنها في جميع الأحوال يجب أن تجمع المدخرات»› 
وتوجهها للاستثمار المنتج بصيغ شرعية مساهمة في خطط التنمية. 
ويجب على الدولة والمجتمع أن يعيناها على ذلك» ويحكما الرقابة 
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عليها؛ إذ إن الذين يتعاملون مع هذه البنوك يعتمدون على أنها تلتزم 
بأحكام الشريعة في ترك الربا الذي يؤذن بحرب الله ورسوله ويمحق 
البركة في المجتمع» وأن هذه البنوك تسهم في نفس الوقت في تمويل 
خطط التنمية. ذلك أن البنك الإسلامي لا يتقاضى فائدة على قرض؛ لأنه 
لا يقرض الودائع» وإنما يستحق حصة من ربح العملية أو المشروع» 
ولا يتحقق الربح إلا إذا كان ثمة مشروع منتج ومحقق للربح وفق 
دراسة الجدوى» وبذلك يواكب كل تمويل لعملية إنتاج ينتج عنها ربح»› 
وهذا يساعد على تخفيف حدة التضخم» ويوجه استخدامات الموارد في 
المجتمع توجيها صحيحًا. 


إن دعم ومساندة البنوك الإسلامية تلبي أشواق ورغبات شريحة كبيرة 
من المجتمع التي آمنت بحرمة الرباء وبكونه يمحق البركة من الرزق»› 
ويعرض المرابي لحرب من الله ورسوله لا قبل له بهاء ولهم حق 
مار ااك دت وا اكيز الهوني ن وقالع م تاعا 
عن إيداعها في البنوك الربويةء بدلاً من أن تتسرب هذه الودائع» ويُحرم 


متها المجمع. 


ولا يضير البنوك التقليدية وجود بنوك إسلامية؛ لأن الملتزمين بأحكام 
دينهم إذا لم توجد بنوك إسلامية لا يودعون في البنوك التقليدية. لذا فإن 
إثارة هذا الموضوع لا يفید المجتمع بحال. 


إن گان القارل التق الاق كطق اكان اذى انطرى يه الزن 
من توصيف غير حقيقي لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه 
المصارف»› ومن ثم سو ء الفهم المترتب غل هذا التو صيف الخاطئ؛ 
آلجء التي بين نكا رفارن نازرات تى رى ممع الخرة 
تضسها ( اضغط هذا لمطالعة تنص الفتوى). 


لقد ذكرت الفتوى بعض الأدلة على ما توصلت إليه من حكم بأن تحديد 
الأرباح مقدمًا لأصحاب الودائع في البنوك حلال لا شبهة فيه. واستکمالا 
للبحث فإني أذكر هذه الأدلةء أو بالأحرى التعليلات والمناسبات التي 
ذكرت لتأكيد هذه الفتوى: 


أولاً: جاء في الفتوى أنه "من المعروف أن البنوك عندما تحدد 
للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدمًاء إنما تحددها بعد 
دراسة دقيقة للأسواق المالية أو المحلية وللأوضاع الاقتصادية في 
المجتمع» ولظروف كل معاملة أو نوعها ومتوسط أرباحها". 


وهذا التعليل أو التدليل ليس في محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في 
طريقة تحديد ما يعطى للمودع» بل في الحكم الشرعي لما يعطىء 
بصرف النظر عن مقداره وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تعد 
قرضًا بنص القوانين وبإجماع الفقهاء» و"كل قرض جر نفعًا فهو 
ربا" بنص الحديث الشريف؛ ذلك أن واقع البنوك أنها تتلقى الودائع 
وتملكهاء وتستقل باستخدامها في إقراض الغير بفائدة» مع التزامها 
بردها مع الفائدة» وهذا هو حكم القرض بنص القانون» ولا دخل 
بعد ذلك في كيفية أو طريقة تحديد هذا النفع أو مقداره أو مسماه؛ 
فقد تسمى هذه النتيجة نفعًا أو ربجا أو عاكدًا أو فائدة أو مكافأة أو 
هدية؛ لأن العبرة بما يرتبه العقد من آثار بين عاقديه. والأحكام 
ثبنى على الواقع لا على الخيال. ودعوى أن البنك وكيل استثمارء 
وأنه يستثمر الودائع بنفسه في معاملات مشروعةء تقدم تفنيده 
وإبطاله» وتوضيح مخالفته للقانون والشرع والواقع. 
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ثانيًا: جاء في الفتوى أنه "من المعروف أن هذا التحديد (للربح الذي 
يعطى للمودع) قابل للزيادة أو النقص؛ بدليل أن شهادات الاستثمار 
بدأت بتحديد العائدء ثم ارتفع ال أكثر من %15 ٨۰‏ د تم انخفض الآن 
إلى ما يقارب %10 . 


وهذا التعليل أو التعديل في غير الموضوع الذي نتحدث عنه؛ إذ 
الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمودع؛ وقد تقدم أنه 
ربا؛ لأنه منفعة يمنحها المقترض للمقرض (زيادة عن الدين؛ لأنها 
نسبة من رأس المال مقابل الأجل). ولا يجادل أحد في أن هذا هو 
حقيقة الربا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "كل قرض جر نفعًا فهو 
ربا"» ولإجماع الأمة على أن الزيادة على الدين في مقابل الأجل 
هي الرباء سواء تحددت وشرطت مقدمًا كما جاء في السؤال 
والفتوى» أو كانت العادة جارية في البنوك بذلك. 


وإذا ثبت أن الوديعة النقدية قرض يفيد ملك البنك للوديعة» وحقه 
في استخدامها مع رد مثلهاء وأن ذلك قرض بحكم القانون والشرع؛ 
فإن كل زيادة على القرض تعطى للمودع تكون ربا مهما كان 
قدرهاء أو طريقة تحدیدهاء أو التسمية التي تطلق عليهاء أو 
تغييرها بالزيادة والنقصان. ودعوى أن البنك يتلقى الودائع بصفته 
وكيل استثمار» وأنه يستثمرها بنفسه في معاملاته المشروعة 
بالاتجار والبيع والشراء وغير ذلك من عقود وصيغ الاستثمار 
الشرعيةء دعوى يكذبها الواقع» ويحظرها القانون» كما سبق شرحه 
وإثباته.. 


ثالثا: جاء في الفتوى أن "الخلاصة أن تحديد الربح مقدمًا للذين 
يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو 
غيرها حلال» ولا شبهة في هذه المعاملة؛ فهي من قبيل المصالح 
المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز فيها التغيير 
أو التبديل". 


ر د کو و کک خاک عل اي اا 


أولاً: الحكم الشرعي إذا ثبت بالدليل» وغرف مناطه؛ فلا يجوز تغييره 
ولا تبديله بحال» يستوي في ذلك العقائد والعبادات وغيرها من 
المعاملات. غير أن تفسير النصوص الشرعية» وتحديد مجال 
إعمالهاء يُرجع فيه إلى المصلحة التي شرع الحكم لتحقيقهاء وذلك 
فى المعاملات بخلاف العبادات التى يقف فيها المجتهد عند النص 
و رح ي فرك وف أل أك الو التاط و غبره: 
غير أنه في جميع الحالات إذا توصل المجتهد بهذا المنهج إلى حكم 
شرعي فإانه لا يحل تغییره أو تبدیله. 


وثمة فرق بين العبارتين؛ إذ إن عبارة التغيير والتبديل لأحكام 
Ea‏ 
الطوفي الحنبليء› وهو منه بريء (راجع نظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامي - ص: ۰533 وما بعدها لكاتب التعليق)» إذ لم يقل بذلك 
أحد في تاريخ الاجتهاد الإسلامي. فقد نسب بعض المحدثين إلى 
الطوفي أنه يقدم المصلحة على النص والإجماع في المعاملات»› 
ورموه بأنه أول من فتح باب الشرء وأن ما قاله "باطل" صادر عن 
"مضل" "فاجر" "ساقط"» ولا يقول بقوله إلا من هو "أسقط منه"» 
وأن رأيه في المصلحة "إلحاد مكشوف"» من أعار له سمعًا لم يكن 
له نصيب من العلم ولا من الدين» وأن مذهبه ليس غلطا فقط من 
اکن ا ب ا ل وا ر 
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فتن. ويقول الغمام أبو زهرة عن الطوفي: "إن مهاجمته للنصوص 
وفكرة نسخها بالمصالح أسلوب شيعي" [7]؛ ويدافع الدكتور 
مصطفى زيد عن العلامة الطوفي» ويقول: "إن خطأه في الاجتهاد 
لا يعني أنه كان متلاعبًا بالمذاهب والعقائد" [8]. 


تانيًا: هذه المعاملة ليست من باب المصالح المرسلة؛ لأنها وكالة في 
الاستثمار كما جاء في الفتوى. وقد بينت الشريعة الإسلامية شروط 
الوكالة وأحكامها. فليست مما سكتت عنه النصوص الشرعية 
وهذه الأحكام باتفاق الفقهاء» هي: 


1. وجوب النص على أجر الوكيل في عقد الوكالةء سواء كان مبلغا 
مقطو عًا أو نسبة من المال المستثمر. 


المالك للمال. 


3. وجوب إمساك الوكيل حسابًا مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه 
إيرادات العمليات ومصروفاتها؛ حتى تتحدد الأرباح التي 
يستحقها الموكل بعد خصم أجرة الوكيل. 


والوكالة المَدعاة في الفتوى» رغم أنها مجرد خيال غير واقع» فهي 
وكالة باطلة؛ لانها لم تستوف شروطها الشرعية»ء ولم يترتب عليها 
الأحكام التي رتبها الشارع عليها. 


وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل في 
مصر» ولا في غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق 
في هذه البنوك؛ فهي ليست وكيلة في الاستثمار» ولا تملك الاستتمار 
والاتجار في الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لهاء كما أن 
توظيفها للمال غير مشروع؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة. 


وإذا رض وجود نظام مصرفي يقوم على أساس الوكالة في الاستثمار؛ 
فإن هذه الوكالة يجب أن تتوافر شروطها الشرعيةء وأن تترتب عليها 
أحكامها التي لا تنافي مقتضاها. 


إن البنوك الإسلامية تقوم بتلقي الودائع» واستثمارها بطريق مباشر»ء 
وبصيغ وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيغ 
أخری: 


اقرأ بعض أوراق الملف: 

« إباحة فوائد المصارف بين مجمع البحوث وفتوى شيخ 

الأزهر 

« مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي 

إباحة الربا.. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة 

قائمة بملحقات الملف 
[1] راجع المادة: 692 من القانون المدني السوري» والمادة: 726 من القانون 
المدني الليبي» والمادة: 971 من القانون المدني العراقي» والمادة: 691 من قانون 


الموجبات والعقود اللبناني» والمادة: 889 من القانون المدني الأردني. وهذا ما 
استقرت عليه القوانين والأعراف المصرفية في العالم. 
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[2] عبد الرزاق السنهوري» الوسيط المجلد: 7»> ص: 754 . 
[3] المرجع السابق» ص: 757. 

[4] ابن قدامةء المغني مع الشرح الكبير» مج: 4» ص: 36. 
[5] هي مادة مضافة بالقانون رقم: 50 لسنة 1984. 

[6] وهي مادة مستبدلة بالقانون رقم: 97 لسنة 1996. 

[7] محمد أبو زهرة» ابن حنبل» ص: 311- 312. 


E BODKPHRK gf 77 ûf 
أرسل لصديق اكع‎ 
Not Found 
Thi rerueslirl LEL. mma arahietealdlemmmenl jp wns nolL Found on his server. 


ACT RF ETN SON AF ce. EROL TT Poy 


تواصل معنا 


أخبار وتحليلات | شرعي | مدارك | الإسلاميون | نماء | علوم وصحة | ثقافة وفن | حواء وآدم | مشاكل وحلول | وسائط متعددة 
من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع 


كلمة الشيخ القرضاوي | شروط الخدمة | حقوق النشر محفوظة @ 1999 - 2010 إسلام أون لاين.نت 
لأفضل تصفح يمكن استخدام إنترنت إكسبلورر الإصدار 6 فأكثر أو فايرفوكس الإصدار 3.5 


11 of 11 05/04/2010 11:13 ص‎ 


http://www .islamonline.net/ Arabic/contemporary/2002/12/article0Sa.shtml‏ إسلام أون لاين.نت - الإسلام وقضايا العصر 
الإسلام وقضايا العصر 


الربا.. سجالات التحريم والإباحة 
مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي 

محمد البنا 2/02 + 4M‏ 

سبق أن ذكرنا الظروف التي دعتنا | 
إلى الوقوف على ورقة شيخ الأزهر 
الدكتور محمد سيد طنطاوي.. حيث إنها 
وفرت الأساس الذي استندت إليه جلسة 
عليها سالفا. 
سيد طنطاوي أشمل وأوفر دليلاًء كان من 
الأفضل التعاطي معها هي؛ إذ في تناولها 
تناول لفتوى الجلسة المذكورة لمجمع 
الدليل الأول: 

المقولة الأولى لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي هي: إن مسألة 
تحديد الربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من العقائد أو العبادات التي لا 
يجوز التغيير أو التبديل فيهاء وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي 
تتوقف على تراضي الطرفين. 

إذا كانت مسألة تحديد الربح مقدمًا من المعاملات التي يجوز فيها 
التغيير والتبديل؛ فلا بد من تحديد بعض النقاط أولا من خلال هذا الدليل: 

* المقصود بتحديد الربح مقدما. 

* المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل. 

* تراضي الطرفين. 
(أ) المقصود بتحديد الربح مقدمًا: 

إذا كان فضيلته يقصد به التحديد الذي يتم في عقد المضاربة أو 
القراض؛ بمعنى أن يحدد له من الربح متلا النصف أو الثلث أو على ما 
يتراضون به فنعم. 

وإن کان يقصد به تحديد نسبة قدرها متلا (%10) أو (%15) أو 
راس المالء فهذه الزيادة على راس المال جاءعت دون مقابل ودون 
ضمان.(1) فهذا المبلغ قرض جر نفعا بشرط مسبق» فهو رباء ويؤكد هذا 
أن المقرض لا يعنيه فيم يستثمر المصرف ماله؟ ولكن الذي يعنيه أنه 
سيأخذ في السنةء أو في مدة معينة زيادة قدرها كذا» خسر ماله أم ربح» 


وتحديد الربح بهذه الكيفية ربا. 


وهذه الزيادة -الناتجة عن تحديد الربح مقدمًا- شرط بين المقرض 
کتابه: فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس 
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أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).(2) أي لكم رءوس أموالكم دون زيادة 
مشروطة أو غير مشروطة. 

وهذا ما قاله الجصاص في أحكام القرآن: "معلوم أن ربا الجاهلية 
إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة؛ فكانت الزيادة بدلا من الأجل» 
فأبطله الله تعالى".(3) وقال أيضًا: "ربا الجاهلية هو القرض المشروط 
فيه الأجل وزيادة المال على المستقرض".(4) 

وحكى ابن قدامة في "المغني" الإجماع على تحريم الزيادة 
المشروطةء فقال: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
Mk‏ 

او ال "اخم اع أن السا ا رط على 
النسشسلف زيادة أو هدية فاسلف على ذلكء إن أخذ الزبادة على ذلك 
ربا".(5) 

وهذا يدل على أن تحديد الربح مقدمًا يعني اشتراط المسلف 
"لرک" غل الف الق کی ریاد عل ر ای الال کے عة 
مغيدة قدرها كذا من الأيام أو الستوات بنسة كذاء وهذا هو عين الزيا 
المحرم شرعا. 
(ب) المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل: 

وهي كل معاملة لم يرد فيها نص شرعي بإلغائها أو تحريمهاء 
ونحن مع فضيلة الدكتور طنطاوي تماما في هذا طالما أنها لم تخرج عن 
روح الشريعة؛ بمعنى ألا يشوبها غش ولا ظلم ولا سرقة ولا رباء ولا 
غير ذلك مما خومة اله تعالين. 
(ج) تراضى الطرفين: 

وهو القيد الذي وضعه فضيلته لكي تصح المعاملات الاقتصادية 
بين الناس» ولنا أن نتساءل: هل كل معاملة يتراضى بها الطرفان يبيحها 
الشرع؟ هل كل عقد من العقود يرضى به الطرفان يعتبر جائزاء طالما 
أن الأمر ليس عقيدة أو عبادة؟ الإجابة بالطبع لا. 

إن الشريعة تهتم بالصيغة أو الصورة التي يتم بها العقد وتحكم 
يةه ر دور برست القرضار ي مل برضم دلت جيداة هرد ان 
صورة الاتفاق مهمة جدا في حكم الشرع فيقول: "لو قال رجل لآخر أمام 
ملأ من الناس: خذ هذا المبلغء واسمح لي أن آخذ ابنتك لأزني بها 
-والعياذ بالله- فقبل» وقبلت البنت لكان كل منهما مرتكبا منكرا من أشنع 
المنكرات» ولو قال له: زوجنيها وخذ هذا المبلغ مهرا فقبلء وقبلت البنت 
لكان كل من الثلاثة محسنا".(6) 

والذي يتدبر تعريفات الفقهاء والعلماء للربا يوقن أن التراضي 
بالزيادة على رأس المال لا يغير في حقيقة أنه رباء فيقول الجصاص: 
"والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنائير 
إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به".(7) فهل 
التراضي مع مصرف من البنوك بوضع مبلغ معين لديه مقابل فائدة أو 
عائد معين في الشهر أو العام زيادة على رأس المال يخرج عن هذا؟ 

وإذا كان فضيلته يخصص هذا التراضي "بحدود شريعة الله تعالى 
التي شرعها سبحانه لرعاية مصالح الناس"(8) فهل الشريعة تبيح هذا 
النوع من التعامل حتى مع التراضي؟ ويجدر بنا أن نذكر هنا أن فضيلته 
ذكر نص الإمام الجصاص في كتابه معاملات البنوك.(9) كنص من 
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النصوص التي نقلها من كتاب "الربا والمعاملات في الإسلام" للشيخ 
محمد رشيد رضا كدليل على أن هذا هو ربا الجاهلية. 

ليس معنى هذا النص هو القرض أو الاقتراض إلى أجل معين 
بزيادة معينة على رأس المال المقترض بتراضي الطرفين؟ وهذا هو ما 
تفعله البنوك الربوية. 
الدليل الثانى: 

قياسه بجواز تحديد الربح مقدمًا بأمر من ولي الأمر على ما قاله 
لمصالح الناس» وحفظا لأموالهم وحقوقهم» ومنعا للنزاع والخصام بين 
البنوك والمتعاملين معها.(10) 

لقد بدأ فضيلته هذا الدليل بمقولة لا يجادل فيها أحد» وهي أن 
الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان 
ومكان.(11) وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهر ها مخالفة لبعض النصوص 
الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» واستشهد في ذلك بحديث 
التسعير» حيث لم يسعر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن بعض 
الفقهاء رعاية لمصالح الناس ودرءًا لمفسدة (جشع) التجار أباحوا 
التسعير» وهذا كلام جيد» ولكن أن يصل إلى فرض نسبة معينة من 
الربح كعائد على الأموال عن طريق الحاكم قياسا على كلام الفقهاء هذا 
درءا للظلم والمفسدة»ء فالقياس هذا لا ينقاس»ء لأن المقيس عليه ليس نصا 
من القرآن والسنةء فالقياس الذي يتوسعون فيه أحيانا مقيد بأن يكون 
على مقيس؛ يعني أن تأتي على أمر أجزناه قياسا على شبيهه بجامع العلة 
علته.(12) ولكن له شبه من بعض الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس 
أصلاء ونقیس عليه مقيسًا آخر لوجه شبه بینهماء ولا يكفي ولا یرقی إلى 
مستوى العلة الجامعة بين المقيس الثاني وبين المقيس عليه الأول.(13) 

ولو أجرينا أركان القياس على موضوعنا لوجدنا أن الأصل الذي 
للظلم» والفرع هو إباحة أن يحدد الحاكم أرباح البنوك» والعلة -كما 
يقول- هي رفع الظلم» والحكم هو الإباحة. 

راذا تظرتا إلى الركن الثالت» وهو الحلة لوجدذاها مخففف قرول 
الواردة في الرباء وما يتصل بها من أحاديث السنةء وأسباب النزول؛ فلن 
نجد فيها ما يشير من قرب أو بعد إلى ما قام في أذهانهم من أن الله حرم 
ربا الجاهلية لمحض ما كان يتضمنه من استغلال الفقير وظلمه. وقد يرى 
العقل البشري أن هذا كان من جملة الحكم التي روعيت في التحريء 
ولكن لا يستطيع أحد الجزم بأن مناط علة التحريم في منع استغلال حاجة 
الفقير وظلمه. ومن يراجع كتب التفسير سيجد أن الظلم الوارد في الآيات 
تما هى مطل الز نة على الح يضرف النظر كن حال الائ و المدنن: 
ورغبة كل منهما ومصلحته في الصفقة الربويةء (ويحدد ما سبق مؤكدا) 
أن الظلم يكمن في مطلق الزيادة على الحق مقابل تأجيل الزمن.(14) 

ويقول الدكتور فتحي لاشين (المستشار بمحاكم مصر سابقا): "إذن 
فعلة الربا أنه زيادة متولدة من دين»ء ويتميز الدين أنه ثابت في الذمة 
مضمون الرد بمظه".(15) 
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يثبت بهذا اختلاف العلة التي قاس عليها الدكتور طنطاوي تحديد 
الفوائد بفعل ولي الأمرء بإجازة التسعير بفعل الفقهاءء وذلك بعلة 
الاستغلال والظلم» وإذا ثبت أنه لا بد من اتحاد العلة في الأصل والفرع 
حتى يصح القياس وإلا فلا -وهذا ثابت-» فمن شروط العلة المقبولة: "أل 
تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها 
الحكم في الفرع؛ فلا بد من أن تكون العلة في الأصل الذي ثبت حكمه 
بنص أو إجماع هي العلة التي علق عليها الحكم في الفرع حتى يتحقق 
الوصف الجامع بين الأصل والفرع» فإذا كانت علة حكم الفرع لم يعلل 
بها الحكم في الأصل» ولم يتعلق بها فلا يجوز القياس» وهذا هو رأي 
الجمهور» وحتى أصحاب الرآي يشترطون تحقق المماثلة في العلة(16). 

وإذا ثبت هذا -وهو ثابت- استطعنا أن نحكم أن قياس الدكتور 
طنطاوي هنا لا يجوز» أو كما يقول الأصوليون قياس لا ينقاس. 
التسعير رفعا للضرر الذي يقع على الناس» ولكن أين الضرورة في أن 
يضع الإنسان ماله في مصرف من البنوك ليزداد دون تعرضه لضمان 
النقصان أو لمخاطر الخسارة؟ 
رعاية مصالح الناس: 

في قوله: "فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل الخبرة- أن 
مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون 

فنرى هنا نظرة تتجه نحو المعتزلة وفكرها الذي يقدم العقل على 
الأحكام» بل هي التي تتحكم فيما يصلون إليه» وتحكم بصحته وفساده 
"فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من 
أن الربا لا بد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بهاء إذ لو صح 
الشخصيةء ولما صح أن المصلحة فرع عن الدين فهي محكومة به ضبطا 
بل متوقفة عليه وجودا".(18) 

فمهما ظن إنسان أن مصلحته في أمر من الأمورء فلا بد أن يقيس 
هذا الأمر على نصوص الشريعة ومقاصدهاء فإن وافقها فيقدم وإلا فلا. 
وتجاربهم فيما يظنون فيه مصلحة البشرية» بل كثير من نصوص 
الشريعة تدعو الناس للعلم والتفكر» ولكن الشارع سبحانه يعلم ما لا نعلم؛ 
فقد يظن العلماء أن مصلحة الناس سوف تتحقق في أمر من الأمورء 
يختلفون في إثباته ويتفقون» ويعلم الله تعالى غير ذلك فجعل -سبحانه- 
لا نتهم نصوص الشريعة بل نتهم إفهام الناس التي كثيرا ما تتعرض 
للهوى أو النظرات الجانبيةء وليست الكلية. 
الدليل الثالث٠‏ 

يقول الدكتور طنطاوي لا يوجد نص شرعي يمنع من أن يقوم أحد 
المتعاقدين في المضاربة بتحديد ربح مقدمًاء وبناء على ذلك لا مانع من 
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الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في المصرف بنية 
وبقصد الاستثمار فيما أحله الله تعالى.(19) 
مضاربة؛ لأن حقيقة المضاربة تختلف عن القرض الذي يحدث بين 
المصرف كجهة وغيره من جهة أخرى؛ فالمصرف يتعامل بالربا على 
المسألة جيدا ينبغي أن أوضح طبيعة الفرق بين القرض والمضاربة. 

فمن حيث الطبيعة: 

نجد أن القرض يُحدد له فائدة ربوية تبعا للمبلغ المقترض والزمن 
الذي يستغرق القرض» كأن يكون (#10) أو أكثر أو أقل من رأس 
المال سنويا» بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو 
قليل أو خسارة» وهو ما يفعله المصرف. 
والمضارب بنسبة متفق عليهاء والخسارة من رأس المال وحده» ولا يأخذ 
العامل شيئا في حالة الخسارة ولا في حالة عدم وجود ربح»› هذا من ناحية 

ومن حيث العلاقة بين طرفى العملية الافتصادية: 

في القرض نجد العلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب 
الشركة؛ فصاحب القرض له مبلغ معين محدد» ولا شأن له بعمل من أخذ 
القرض» ومن أخذ القرض يستثمر ه لنفسه فقط؛ حيث يملك المالء 
ويضمن رد مثله مع الزيادة الربويةء فإن كسب كثيرا فلنفسهء وإن خسر 

أما المضاربة فهي شركة فيها العُنْم والغرم للاثنين معا؛ فالمضارب 
لا يملك المال الذي بيده» وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس 
المال والكسب مهما قل أو كثر» يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليهاء وعند 
الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية ويتحمل العامل ضياع 
جهده وعمله» ولا ضمان على المضارب(20) إلا إذا ثبت إهماله وتسببه 
في هلاك ما بیده. 


ويمكن مناقشة هذا الدليل من خلال نقطتين: 
الأولى: أن الشرع لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد 


المضاربة. 
الثانية: أن يضع الإنسان ماله في المصرف» ويقصد بذلك 
الاستتمار. 


مناقشة النقطة الأول : 

من الفقهاء على عدم جواز المضاربة إذا تم تحديد أو اشتراط جزء معين 
من الربح» بل وحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان المضاربة إذا 

گل من نحفظ غته على إبطال الق راض إذا جعل أخدهما آو گكلاهما لضه 
دراهم معلومة".(21) وهذا الإجماع نجده في كلام الفقهاء كما يقول 
الإمامان مالك(22) والشافعي(23). 

النقطة الثانية: 
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أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستثمار: إن ما يحدث بين المصرف 
وصاحب المال تحت أي مسمى طالما أنه بفائدة محددة سلفا مقابل أجل 
محدد فهو ربا؛ وذلك لأن: "علة التحريم منصبة على كونها زيادة محددة 
سلفا مقابل أجل محدد سواء كان أصل المعاملة قرضا أو دينا أو بيعا؛ 
فمتى وجدت الزيادة المحددة مقابل الأجل المحددء فذلك هو الربا بصرف 
النظر عن أصل هذه المعاملة ولا تأثير لأمرين: 

الأول: كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استثمارا. 

الثاني: كون الزيادة مقابل الأجل شيئا متفقا عليه من أول المعاملةء 
أو هو شيء يستحدث بين الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله.(24) 

فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل الأجل 
موجودة. 
الدليل الرابع: 

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي ضمن أدلته أن المصرف -وهو 
الطرف الذي يدفع الفائدة» ويقع عبئها على عاتقه- لم يحدد الربح مقدمًا 
إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية 
وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع» ولظروف كل معاملة ولنوعها 
ولمتوسط أرباحها... إلخ. 

وهذا التحديد فضلا عن كل ذلك» يتم بتعليمات وتوجيهات من 
المصرف المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين 
معها.(25) 

إن هذه الدراسة المستفيضة التي تحدد الربح مقدمًاء حيث يأخذ 
صاحب المال المكسب ولا يخسر شيئا قول لا تسنده الحقائق؛ فالبنوك 
المركزية نفسهاء وهي التي تعطي تعليمات وتوجيهات بنسبة الفائدة لا 
تستطيع دفع ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس. فمعلوم أن 
قوانين البنوك المركزية تمنعها من الاستثمار المباشر إلا بنسب ضئيلة 
جا في بعض البلدان. وهي تأخذ من البنوك الأخرى نسبة احتياطي 
للودائع لا تزيد في غالب الأحوال عن (%25). فمن أين تدفع البنوك 
المركزية ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس» وإن الواقع يؤكد 
ذلك حتى في أمريكا ذاتها معقل النظام الرأسمالي القائم على الربا. 
فالمصرف المركزي يضع الخطط ويحدد الفوائدء ولا يستطيع جبر 
خسارة مصرف واحد من البنوك الأخرى؛ لأنه -قانونا- ممنوع من 
الاستثمار المباشر»ء كما أنه يعتمد على الوساطة المالية وعلى نسبة 
(%25) من احتياطي الودائع في البنوك الأخرى» فإن كان لا يستطيع 
جبر خسارة مصرف واحد فكيف نثق في قدراته وتعلیماته؟ 

تم هل هذه التعليمات والتوجيهات والدراسات الدقيقةء التي تتعهد 
بوجود الربح لا الخسارة.. هل هذه التعليمات وهذا الربح يغير من حفيقة 
المعاملة وحقيقتها في كونها من الربا؟ 

ثم إن هذه الدراسة المستفيضة الدقيقة التي يتحدد في إطارها الربح 
ليست دائمًا دقيقة؛ فكثير من البنوك الربوية لم تستطع ضمان الودائع مع 
أرباحهاء ونضرب مثلا على عدد من البنوك الربوية التي أغلقت 
وأشهرت إفلاسها في أمريكا وحدها. ۰ 


البعدك البذوك لني أغلقتفيأجه؟م وحده 


ما يلي: 
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اس المصرت أو المؤسة | . اإحتاطى اليرن السحرمة 

ستیرکوربوریشن 3 ملیارات دولار 

مصرف أمريكا 1 ملیار دولار 

تشیس مانهاتن 6 ملیار دولار 

مانوفکتشر هانوفر 7 ملیارات دولار 

ر (أكبر مؤسسة 3 ملیارات دولار» 3 

مصرفية أمريكية) مليارات دولار» وذلك في 
النصف الأول من عام 
26).1987( 


وفي حبر الكقر والكقر من الكبان المطرفة راتهرها يا 
حدث في مصرف التنمية والتجارة عام 1995م» ومن هنا يتبين أن هذا 
الدليل الذي أقام عليه فضيلته وجهة نظره من ناحية أن البنوك أرباحها 
مضمونةء وأنها لا تفلس لأنها تقوم على دراسات مستفيضة» دعوى 
يسقطها الواقع بل ويثبت نقيضها. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نرى في أدلة الدكتور طنطاوي 
ما يتير العجب: إذ يدو التتاقض و اأضحا نين .هذا الدليل و الذليل السادس؛ 
فهنا يقول: إن الدراسات المستفيضة والدقيقة تحقق الربح الأكبر؛ حيث 
تنتفي الخسارةء وهذا ما يفهم من كلامهء وفي الدليل السادس يقول: إن 
هذا التحديد للربح لا يتعارض مع احتمال الخسارة. 
الدليل الخامس٠‏ 

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن تحديد الربح مقدمًا في زمننا 
ها فة مقا لصاح الال وة م اة تاكتف العمل 
المستتر لهذا العا 

ففيه منفعة لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالةء 
وبمقتضى هذه المعرفة ينظم أمور حياته. 

وفيه منفعة لصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في 
عمله وفي نشاطه حتى يحقق ما يزيد على الربح الذي قرره لصاحب 
اال وک كرن لاضن عل تعيب اصاحب الفال ا كالسا 
لصاحب العمل في مقابل جده ونشاطه واجتهاده مهما بلغ هذا 
الفائض.(27) 

فاذا كان فضيلة د. E RS‏ 
المضاربة من تحديد نسبة الربح من صافي الربح فنعم› ولکن الواضح 
ERGE oT‏ 
يأخذها صاحب المال بعد مدة معينة زيادة على رأس ماله» وهذا هو عين 
الربا. 

ثم يقول هذا التحديد فيه متفعة لصاحب المال ولصاحب العمل؛ فهل 
كل مصلحة يرى فيها الناس منفعة لهم يبيحها الشرع؟ 

الواقع أن هناك كثيرا من الأشياء التي نص الشارع على أن فيها 
منافع للناس» ومع ذلك نص على تحريمها مثل الخمر والميسرء قال 
تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإتمهما أكبر من نفعهما" (البقرة: 219). فقوله تعالى: "ومنافع للناس" 
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حلال. 
حًا يبني عليه الإنسان حياته ويرتب عليه معايشه؟ فما إن يأخذ المال 
يجعل نصب عينه الدين الذي عليه»ء بالإضافة للزيادة التي اشترطت 
عليه؛ فهي كلها من الدين» وعليه سدادها في مدة معينةء تم يجتهد ويعمل 
مرة أخرى في المال ليحقق مكسبًا له أيضًاء وهو وحده يضمن المال إن 
خسر؛ لأنه لا شأن لصاحب المال به؛ لأنه يأخذ الربح ولا يتحمل 
الخسارةء وذلك هو الربا. 
الدليل السادس٠‏ 

يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن هذا التحديد للربح مقدمًاء لا 
يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو المصرف أو 
غيره؛ لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر 
صاحبها في جانبٍ ربح في جوانب أخرى» وبذلك تغطي الأرباح 
الخسائر. واستشهد بقول ابن قدامة في المغني: إن العامل في المضاربة 
إذا اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في الأخرى» جُبرت الوضيعة 
(أي الخسارة) من الربح.(28) 

هذا الدليل -كما وضحنا- يتناقض مع الدليل الرابع» ونحن الآن 
بصدد مناقشته في قوله: ان خسر صاحبها في جانب ربح في جوانب 
أخرى» وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. فمعنى هذا أن النقود في 
المصرف مختلطة؛ فمن دفع كثيرَ ا يتساوى مع من دفع قليلاً في مقدار 
النسبة على رأس المال؛ فما ذنب من ربحت أمواله حتى يؤخذ من ربحه 
لأتغطية خسارة غيره؟ 

ثم إن المقطوع به في الدراسات الاقتصادية: "أنه لا صلة بين سعر 
الفائدة وربح المدين أو خسارتهء ولا بين سعر الفائدة والتضخم» بل إن 
الفائدة من أهم عوامل التضخم".(29) وهذه الفائدة لا تتحدد بنسبة الربح 
والخسارة بل يتأثر تحديدها بعدة عوامل» منها: "القوانين التي تضعها 
والمضاربون في سوق الأوراق المالية الذين يخلقون تغييرات مفتعلة في 
السوق»› وحالات الرواج والکسادء وكمية العرض والطلب".(30) 

فالفائدة التي تحدد لا شأن للمقرض خسر ماله أم ربح فيهاء إذن هي 
لا تخضع لمعيار الربح والخسارة» وإنما تخضع للقوانين والمصالح 
الشخصية وغيرهاء فربما تكون نسبة شخص مرتفعة ونسبة الآخر 
منخفضة وهذا تحدده العوامل السابقة. 

وإذا قلنا: إن الأموال كلها تصب في مصرف واحد مثلاء يضع فلان 
لا شأن له بهذا التمييز؟ الحقيقة أن المصرف توضع لديه المبالغ فيخلطها 
في مشروع أو في إقراض آخر دون تمييز. 

وهنا يأتي السؤال: هل يجوز عدم التمييز في المال الذي يقارض 
فيه اثنان واحدًا بنسبة من الربح متفاوتة؟ يرى الفقهاء أن هذه المعاملة 
غير جائزة إلا بتعيين الأموال المحددة لأشخاص محددين وبتعيين 
ومعلومية النشاط الذي اشتغلت به الأموال(31). 

فقوله "وإن عينا": يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا 
هو مال فلان» وأن ربحه كذا وله فيه ما يتفقان عليه» وأن المال الآخر 
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الذي تاجر به في کذا هو مال فلان»ء وله من ربحه ما يتفقان علیه. 
وينبغي التميز في الشركتين» كما أنه إن خلط مال المضاربة بماله 
فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة.(32) 
واستشهاد د. طنطاوي بابن قدامة الواضح أنه في حالة المضاربة 
من فرد واحد إلى العاملء أما في حالتنا هذه فيقول "ابن قدامة" تحت 
عنوان "والوضيعة على قدر المال": "يعني الخسران على كل ك 
منهما بقدر ماله» فإن کان مالهما a‏ في القدر» فالخسران بينهما 
نصفين» وإن كان أثلاثا فالوضيعة ثلاث لا نعلم في هذا خلافا بين أهل 
العلم".(33) وهذا النص أولى بالصواب في حالة البنوك؛ فإذا ما ثبت أن 
المال فيها مبهم فهي تجمع الأموال كلهاء ولا ندري في أي تجارة أو 
استثمار.(34) وضع مال هذا أو ذاك؛ لأنها لا تقسم الربح بين الأفراد بل 
تحدد نسبا معينة لهم يأخذونها في حال الربح أو الخسارة»ء فإذا ما ثبت 
هذا ثبت فساد هذا النوع من المضاربة؛ لعدم تعيين مال كل واحد من 
المضاربين. 


يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: خراب الذمم مما يجعل صاحب 
امال تحت ر خا ضاكت الل الستتير الال وه التضر ف آي 
غيره» والذي قد یکون غير آمین» فيقول مثلا: "ما ربحت شيئا"» وقد ربح 
الكثير مما يوقع في الظلم الذي تنهي عنه الشريعة.(35) ولدينا هنا 
تعليقان: 

وتقرر القواعد الفقهية أن الأصل براءة الذمة.(36) فلماذا نفترض 
عدم الأصل؟ 

وإذا افترضنا جدلا أن المصرف غير أمين» فأيهما أولى الامتناع 
عن الذهاب إليه والمخاطرة بالمال أم الذهاب إليه؟ 
الدليل الثامن: 

يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: کما تدخل الحكام والفقهاء في 
تضمين الصناع لما يهلك تحت آيديهم بسبب إهمالهم؛ فلولي الأمر أن 
يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدمًاء وأن يكون رأس 
المال مضموناء وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.(37) 

نقول: لقد تدخل الفقهاء فعلاً في تضمين الصناع لما تحت أيديهب 
ورا علد ذلك الإهمال: فار جر | عله سمت اهمالة شمان المال. فا 
ضمان لصاحب المال من عبث العابثين من ناحية» ومن ناحية أخرى 
يجعل الصانع يعمل بجد» ويحافظ على ما في يده دون ظلم. فإن كان 

ومسألة وضع المال في المصرف وغيره بعيدا عن هذا الوضع؛ 
فهو يضعه في مصرف» ويعلم علم اليقين أنه سوف يأخذ أصل ماله مع 
زيادة متفق عليه. 

فهذا الكلام وإن ظن أن فيه مصلحة لبعض الناس إلا أنه يتعارض 
بنص قطعي التبوت والدلالة من کتاب الله تعالی وهو قوله تعالی: "وإن 
تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون".(39) فالله سبحانه 
وتعالی يقول: "فلکم ر ءوس أموالكم ل تظلمون" آي بأخذ الزيادة "ولا 
تظلمون" أي بوضع رءوس الأموال أيضًاء بل لكم ما بذلتم من غير 
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زيادة عليه ولا نقص منه.(40) د. طنطاوي يقول بتحديد نسبة من الربح 
مقدمًا تكون زيادة على رأس المال مع ضمان رأس المال؛ فبأي القولين 

ثم يقول هذا من باب المصلحة المرسلةء ومعلوم أنه "إذا اتضحت 
قطعية دلالة النص من كتاب أو سنة؛ اتضح سقوط احتمال المصلحة 
المظنونة في مقابله» حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه".(41) 
فهذه المصلحة مصطدمة بنص قطعي الثبوت والدلالة فاحتمالها أصلا 
غير قائم. 

والأصل الذي قيست عليه هو تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم 
بسبب الإهمال» ثم يقيس "خراب الذمم" في هذا الزمان على الإهمال؛ 
فهل هذه العلة (خراب الذمم) تتفق مع علة الإهمال من كل الوجوه؟ 
بالطبع لا. ونضيف إلى ذلك أن الأصل في الذمة البراءة لا غيرها. 

وإذا جنا لشروط العلة نجد أنها تختلف هنا عما أورده العلماء من 
شروط للعلة الصحيحة؛ فمتلا من الشروط: سلامة العلة عن الرد 
والمعارض الراجح "والذي يبطل الوصف الذي هو علة ويرده هو النص 
أو الإجماع".(42) وليس هناك نص أوضح مما ذكرناه من كتاب ربناء 
حيث يقول: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" 
(43)» بالإضافة إلى إجماع من المجامع والبحوث الفقهية. 

ومن شروط العلة أيضًا التي ينتفي معها هذا القياس ألا تكون علة 
الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في 
الفر ع.(44) 

وكذلك من الشروط التي ينتفي معها القياس هنا "ألا توجب العلة في 
الفرع حكمًا آخر غير حكم الأصل".(45) فخراب ذمة المصرف يوجب 
الابتعاد عنه والانتظار حتى تبرأً ذمته وينصلح حاله بما يوافق الشرع» 
أما تضمين الصناع بسبب الإهمال لا يوجب الابتعاد عنهم بل القرب 
منهم لأخذ الضمان على الأقل بوجه حسن» أما في المصرف فأخذ المال 
بدون وجه حق بل وزيادة عليه. 

وكذلك لا بد من وضوح العلة» وهو ما يتنافى هنا؛ لأن خراب الذمم 
شيء عام ليس محددا ولا معيناء والأصل في العلة أن يكون الوصف 
المعلل به معينا (46). 


الدليل التاسع: 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد 
الربح مقدمًا في عقد المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح 
الناشئ عن العمل في المال المستثمر؛ فالفقهاء أجمعوا على فساد عقد 
المضاربة بسبب تحديد الربح.(47) 

ونقول: إذا كان الفقهاء قد أجمعوا على فساد عقد المضاربة.. فهل 
المقصود أن يستمر ذلك العقد مع فساده؟ ففساد العقد دليل على انتهائهء 
ومن ثم لا يكون هناك ربا أو غيره؛ لأن العقد قد انتهى» ولذلك حكموا 
بفساد كل عقد للمضاربة اشترط فيه أحد المتعاقدين زيادة معينة. 
النحو؛ لأنه من المعروف أن آراءهم أحكام يعمل بهاء فليس من المعقول 
أن يخالفها أحد؛ لأنها مستمدة من الشريعة. 

فإذا كان العقد فاسدًا فهل نبيحه»ء ثم نجعل منه أصلا نقيس عليه فرعا 
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-وهو أرباح البنوك مع ضمان سلامة رأس المال- ونحكم بصحته أيضًا؟! 
كان من الأولى على أقل تقدير أن نحكم بفساده وإلغائه وتحريمه بدلا من 
الحكم باستمراره والقياس عليه. 
اقرا بعض أوراق الملف: 
د إباحة فوائد المصارف بين مجمع البحوث وفتوى شيخ الأزهر 
مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
» إباحة الربا.. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة 
د قائمة بملحقات الملف 


(1) يقول الأستاذ سعيد حوى: "إن رأس المال ليس من حقه الربح لأنه رأس 
مال مجرد» بل للآخرين فيه حق لمجرد أنه رأس مال» ولا يستحق رأس المال 
الربح بعد هذا في مقابل استعداده لتحمل الخسارةء فرأس المال المجرد يستحق 
النقصان بالزكاة» ولا يستحق الربح بدون مقابل» انظر: الإسلام أ/ سعيد حوى 
ج1» ص96 مكتبة وهبة ط شوال سنة 1407ه/يونيه سنة 1987م»› وانظر: 
حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق التوفير بقلم 
الشيخ محمد عبد الله الخطيب وآخرين» ص53. 

(2) سورة البقرة: آية 279. 

(3) أحكام القرآن تأليف الإمام أبى بكر أحمد الرازي الجصاص ت سنة 370ه 
ج1» ص637 638 - دار الفكر سنة 1414ه/1993م. 

(4) السابق نفسه: ص641. 

(5) المغنى والشرح الكبير متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمامين 
موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة ج4» ص390 - درا الفكر العربي بيروت 
سنة 1414ه/1994م. 

(6) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية في ضوء 
النصوص والقواعد الشرعية د. يوسف القرضاوي ص29 111 - مكتبة وهبة 
ط الثانية سنة 1407ه/1987م. 

(7) أحكام القرآن للجصاص ج1» ص635 - ط دار الفكر سنة 
1993/44.. 

(8) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص126. 

(9) السابق نفسه: ص98. 

(10) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص137ء 138. 

(11) انظر: أعلام الموقعين لابن القيم ج1» ص14. 

(12) العلة في التسعير الظلم والاستغلال وفي الربا مطلق الزيادة ولكن ريبما 
كان الظلم والاستغلال من الحكم التي حرم من أجلها. 

(13) المجموع شرح المهذب للشيرازي تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي 
ج13 ص359 - مكتبة الإرشاد جدة - السعودية بدون تاريخ. 

(14) عقود التأمين أ.د. محمد بلتاجي حسن ص36. 

(15) حقائق وشبهات حول ودائع البنوك» الشيخ الخطيب وآخرين ص52 - دار 
المنار ط الثانية سنة 1410ه/1990م» وانظر: كذلك مجلة الاقتصاد الإسلامي 
العدد (101) ص63 ربيع الثاني سنة 1410ه/نوفمبر سنة 1989م. 

(16) انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة تأليف أ.د. رمضان 
عبد الودود عبد التواب مبروك الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه كلية الشريعة 
والقانون ‏ جامعة الأزهر ص51 - دار الهدى سنة 1406ه/1986م. 

(17) معاملات البنوك د. طنطاوي ص137. 

(18) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد رمضان البوطي 
ص62 63 مؤسسة الرسالة ط السادسة سنة 1412ه/1992م. 

(19) معاملات البنوك د. طنطاوي ص138. 
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(20) انظر: حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق 
التوفير بقلم الشيخ محمد عبد الله الخطيب وآخرين ص84» وانظر: في مجلة 
الاقتصاد الإسلامي مقال للشيخ محمد مصطفى شلبي عضو مجمع البحوث 
الإسلامية وأستاذ الشريعة المتفرغ بجامعة القاهرة العدد (101) ص38 - ربيع 
ثاني سنة 1410ه/نوفمبر سنة 1989م. 

(21) فقه السنة للشيخ سيد سابق ج3» ص213. 

(22) المدونة الكبرى للإمام مالك ج12 ص86 ط البابي الحلبي قديمة بدون 
تاريخ براوية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم 
عن الإمام مالك بن أنس رضى الله عنهم جميعا. 

(23) المجموع شرح المهذب للشيرازي الإمام تقي الدين على بن عبد الكافي 
السبكي تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي ج5» ص160 161 مكتبة الإرشاد 
بجدة» وانظر: كذلك فتح القدير ج7 ص417 ففيه أن عقد المضاربة يفسد 
باشتراط دراهم مسماة لأحد المتعاقدين. 

(24) انظر: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي أ.د. محمد بلتاجي ص38› 
۰39 40. 

(25) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص138. 

(26) انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي مقال / سعيد بن أحمد آل لوتاه رئيس 
مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي العدد (97) ص15 عدد ذو الحجة سنة 
9ه/يوليو سنة 1989م. 

(27) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص138 139. 

(28) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص139. 

(29) حقائق وشبهات للشيخ الخطيب وآخرين ص56 وانظر: مجلة الاقتصاد 
الإسلامي عدد (101) ص66 - ربيع الثاني سنة 1410ه/نوفمبر سنة 1980م. 
(30) حقائق وشبهات للشيخ الخطيب وآخرين ص۰56 وانظر: مجلة الاقتصاد 
الإسلامي عدد (101) ص66 - ربيع الثاني سنة 1410ه/نوفمبر سنة 1980م. 
(31) المجموع شرح المهذب للشيرازي ج15» ص156 تكملة الشيخ المطيعي. 
(32) انظر: المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج5» ص162ء 163. 

(33) السابق: ج5» ص147. 

(34) إن كانت تستخدمه في هذا دون الإقراض بربا. 

(35) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص139ء 140. 

(36) انظر: شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا 
ص105 - دار القلم ط الثانية سنة 1409ه/1989م. 

(37) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص140ء 141. 
(38) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد أحمد سراج ص319 - 
دار الثقافة ط الأولى سنة 1409ه/1989م. 

(39) سورة البقرة: آية 279. 

(40) انظر: تفسیر ابن کثیر ج1» ص355. 

(41) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص120 الرسالة ط6 
سنة 1412هھ/1992م. 

(42) انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة د. رمضان عبد 
الودود عبد التواب ص43 66 ط دار الهدى سنة 1406ه/1986م. 

(43) سورة البقرة: آية 279. 

(44) الأنوار الساطعة ص51. 

(45) السابق: ص52. 

(46) السابق: ص55. 

(47) انظر: معاملات البنوك ص142. 
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الإسلام وقضايا العصر 


فوائد البنوك.. سجالات التحريم والإباحة 
فتوى إباحة فوائد المصارف من د. طنطاوي ن مجمع البحوث 
أ. محمد البنا - أ. وسام فؤاد 02 4M‏ 


في شهر أكتوبر من العام 
2 تجددت قضية الحكم 
الشرعى الخاص بفوائد المصارف»› 
بعد أن كانت فد مدت قر اا 
تتالي ردود العلماء الشرعيين 
وعلماء الاقتصاد الإسلامي على 
الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوي» ترده إلى الحكم الشرعي 
في هذه القضية. وقد بدا آنذاك» ومع 
تتالي ردود العلماء على أطروحة آأ.د. محمد سيد طنطاوي» ومع تزايد 
كثافة وثقل وحدة هذه الردود -أن الدكتور محمد سيد طنطاوي قد تراجع 
عن هذه الفتوى» بعد أن كان قد أصدر كتابًا يحوي نظرة أكثر عمقا في 
تناوله لهاء وهو الكتاب الشهير: "معاملات البنوك وأحكامها الشرعية"» 
وكانت مظنة رجوعه عن رأيه في تصريحه: من اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. 

لكن تجددت القضية في إطار ظرفي مختلف» حيث أرسل الأستاذ 
الدكتور حسن عباس زكى عضو مجمع البحوث الإسلامية وزير الاقتصاد 
الأسبق رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية كتابا 
بتاريخ 22/10/2002 إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد 
السؤال عن حكم استتمار الأموال في المصارف التي تقوم على تحديد 

وقد أحال فضيلة الإمام الأكبر الكتاب ومرفقه للعرض على مجلس 
مجمع البحوث الإسلامية. وقد انعقدت جلسة مجلس المجمع في يوم 
الخميس 25 من شعبان سنة 1423ه الموافق 31 من أكتوبر سنة 
2م (اضغط هنا لمطالعة أسماء أعضاء مجلس المجمع فى هذه 
الآونة)» وعرض عليه الموضوع المذكور. وبعد مناقشات الأعضاء 
ودراستهم قرر مجلس المجمع في جلسة الخميس 23 من رمضان 
3ه الموافق 28 من نوفمبر 2002ء: الموافقة على أن استثمار 
الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به. وقد 
صدرت الفتوى ممهورة بتوقيع الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
(اضغط هنا لمطالعة نص الفتوى). 

من فتوى مجمع البحوث إلى تأصيل شيخ الأزهر 

بالرغم من أن الفتوى محل التناول هي الفتوى التي أصدرتها 
الجلسة المذكورة لمجمع البحوث الإسلاميةء وبالرغم من أن الدكتور 
محمد سيد طنطاوي أحد أعضاء هذا المجمع» فإن الفتوى لم تكن من 
الاتساع والتفصيل بحيث أحاطت بكل الأدلة الأساسية التي توفرت لدى 
المنافحين عن حكم إباحة فوائد المصارف. 
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ومن هنا كان الكتاب الذي أصدره أ.د. محمد سيد طنطاوي يمثل 
مرجعية للفتوى محل التناول» بما يمثله من تناول أعمق» وجمع أكثر 
شمو لا للأدلة التي تناصر هذا الرأي. ولهذا رأينا أنه من الأفضل الاستناد 
لتحليل الأدلة الت أوردها أ.د. مخفد سن طنط ار قي كاه الور 
ماساات اتر ك وآ اسا الر عة کے طا ماف فم الروك 
وعرض استجابات العلماء لها ٠‏ 

ويرى الشيخ محمد سيد طنطاوي أنه لا مانع من التعامل مع البنوك 
أو المصارف التي تحدد الربح مقدماً فيقول: "إننا لا نرى نصا شرعيا 
ولا قياساً نطمئن إليه يمنع من تحديد الربح مقدماًء ما دام هذا التحديد قد 
تم باختيار الطرفين ورضاهما المشروع» ومع هذا من أراد أن يتعامل مع 
البنوك التي تحدد الأرباح مقدماً فله ذلك» ولا حرج عليه شرعاء إذ 
المقياس في الحرمة والحل ليس التحديد أو عدم التحديد للربح» وإنما 
المقياس هو خلو المعاملات من الغش والخداع والربا والظلم والاستغلال 
وما يشبه ذلك من الرذائل التي حرمتها شريعة الإسلام".(1) 


أدلته على ما ذهب إليه: 

واستدل على ما ذهب إليه بعدد من الأدلةء نجملها فيما يأتي: 
| 1- إن مسألة التحديد للربح مقدماً أو عدم التحديد ليست من العقائدء 
أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيهاء وإنما هي من 
المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين. 

2- إن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل 
زمان ومكان» وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهر ها مخالفة لبعض النصوص 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- واستشهد في ذلك بحديث التسعير الذي 
رواه أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الناس يا رسول الله 
غلا السعر فسعّر لنا فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن الله هو المسعر 
القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يطالبني بمظلمة في دم أو مال".(2) 

ثم قال بعد الحديث: فبالرغم من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من تسعير السلع -إذ الأصل عدم التسعير- 
نجد كثيرأ من الفقهاء أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار 
في الأسعارء أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه. 

وخرج فضیلته بقیاس غريب على ما تقدم فقال: وقياساً على ما تقدم 
فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل العلم والخبرة- أن مصلحة 
الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معهاء فله أن 
يكلفها بذلك؛ رعاية لمصالح الناس» وحفظا لأموالهم وحقوقهم من 
الضياع» ومنعًا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معهاء وهي 

3- لا مانع في الشرع من أن يقوم البنك المستثير للمال بتحديد ربح 
معين مقدما في عقد المضاربة الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي 
يضعه في البنك بنية ويقصد الاستثمار. 

4- إن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة 
لأحوال السوق العالمية وبتعليمات وتوجيهات من البنك المركزي» الذي 
يعد بمنزلة الحَكم بين البنوك والمتعاملين معها. 

5- تحدید الربح مقدما فيه منفعة لصاحب المال» ولصاحب العمل: 
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أصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة.. ولصاحب 
العمل؛ لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله. 

6- إن هذا التحديد للربح مقدما لا يتعارض مع احتمال الخسارة من 
جانب المستثمر» وهو البنك أو غيره» لأنه من المعروف أن الأعمال 
التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح من جوانب أخرى. 

7- خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل 
المستثمر للمال» وهو البنك أو غيره» والذي قد يكون غير أمين فيقول 
مثلا: ما ربحت شيئاء وقد ربح الكثير؛ مما يوقع في الظلم الذي نهت عنه 
الشريعة. 

8- كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لما يهلك تحت 
أيديهم بسبب إهمالهم» فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد 
نسبة الربح مقدما وأن يكون رأس المال مضموناء وهذا اللون يندرج 
تحت باب المصالح المرسلة. 

9- لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدما في عقود المضاربة 
يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال 
المستثمر.(3) 

هذه هي الأدلة التي استند فضيلة الدكتور طنطاوي إليها في فتواه 
بإباحة فوائد البنوك والتي أسماها "أرباحا". 
اقرا بعض أوراق الملف: 

إباحة فوائد المصارف بين مجمع البحوث وفتوى شيخ الأزهر 
مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي 

إباحة الربا.. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة 

د قائمة بملحقات الملف 


(1) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية تأليف الدكتور محمد سيد طنطاوي ۔ 
مفتي جمهورية مصر العربية سابقاء ص142 143 مطبعة السعادة» ط الثامنة 
سنة 1411ه/1991م» وتولى الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل منصب الإفتاء 
بتاريخ 29جمادى الآخرة سنة 1417ه/11نوفمبر سنة 1996م. 
(2) رواه أبو داود كتاب البيوع باب في التسعير ج3» ص270 برقم 3451»› 
وانظر: فقه السنة للشيخ سيد سابق ج3» ص160. 
(3) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. محمد سيد طنطاوي ص136: 
3 - مطبعة السعادة ط الثامنة سنة 1411ه/1991م. 
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الإسلام وقضايا العصر 


قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي 
بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وحكم أخذ فوائدها. 


الحمد لله والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 
أما بعد.. 
فإن مجلس المجمع الفقهي في 
دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة 
من يوم السبت 12 رجب 1406ه إلى 
يوم السبت 19 رجب 1406ه قد نظر 
في موضوع (تفشي المصارف الربوية 
وتعامل الناس معهاء وعدم توفر البدائل 
عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس 
معالي الأمين العام نائب رئيس المجلس. 
وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية 
الخطيرة» التي يقترف فيها محرم بيّن» ثبت تحريمه بالكتاب والسنة 
والاجماع» وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة»ء واتفق المسلمون 
كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع» وقد أذن القرآن الكريم 
مرتکبیه بحرب من الله ورسوله» قال تعالی: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كمنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة 
9. 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله (لعن آكل الربا 
ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 
كما روی ابن عباس عنه: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله عز وجل) وروی نحوه ابن مسعود. 
وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد 
العلم وسياسته»ء وأخلاقياته وسلامتهء وأنه وراء كثير من الأزمات التي 
يعانيها العالم» وأل نجاة من ذلك إلا باستنصال هذا الداء الخبيث الذي هو 
الربا من جسم العالم» وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنا. 
ومن عم الله تعالى أن المسلمين بدءوا يستعيدون تقتهم بأنفسهم 
ووعيهم لهويتهم» نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل 
مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربيةء ونظامها الرأسماليء 
والتي وجدت لها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يفسر النصوص 
الثابتة الصريحة قسرا لتحليل ما حرم الله ورسوله. 
وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من 
بلد إسلامي» وخارج العالم الإسلامي أيضاًء تقرر بالاجماع حرمة الفوائد 
الربوية وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات 
القائمة على الربا. 
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ثم كانت الخطوة العملية المباركةء هي إقامة مصارف إسلامية 
خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعاًء بدأت صغيرة ثم سرعان 
ما كبرت» قلية ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد 
الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفاً. 

وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا 
بوا أن تق لتر ية قي المجال الاقصاى مسقل لاه لاضن 
بغير بنوك» ولا بنوك بغیر فوائد. 

وقد وفقه الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها 
الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذاً ولا عطاءًء كما طلبت 
من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولةء وإِلاً فلا 
مكان لهاء وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. 

ومن هنا يقرر المجلس ما يلي: 

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه 
من التعامل بالرباء أخذا وعطاءًء والمعاونة عليه بأية صورة من الصور› 
حتی لا يحل بهم عذاب الله» وحتی لا یؤذنوا بحرب من الله ورسوله. 

ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح والرضنا إلى قيام المصارف 
الإسلاميةء التي هي البديل الشرعي للمصارف الربويةء ويعنى 
بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم 
إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. 

ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف 
وش أزرهاء وعدم الاستماغ إلى الإشاعاتالمغرضة التي تحاول أن 
تشوش علیها» وتشوه صورتها بغير حق. 

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل 
أقطار الإسلام» وحيثما وجد للمسلمين تجمعاأ خارج أقطاره» حتى تتكون 
من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل. 

ثالتاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن 
يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج إذ لا عذر له في 
التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي» ويجب عليه أن يستعيض عن 
الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. 

اعا غو الجن الس رين في الاك ال دة الاين غل 
المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الرباء 
استجابة لنداء الله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) وذلك 
يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. 

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام 
شرعاًء لا يجوز أن ينتفع به المسلم - مودع المال ‏ لنفسه أو لأحد ممن 
يعوله في أي شأن من شئونهء ويجب أن يصرف في المصالح العامة 
للمسلمين» من مدارس ومستشفيات وغيرهاء وليس هذا من باب الصدقة 
وإنما هو من باب التطهر من الحرام. 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربويةء للتقوي بهاء يزداد 
الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها إلى 
الات افو نة واو د ها ي ااال اة 
لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم» علماً بأنه لا يجوز أن 
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يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. 

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا 
لها الا ر ال ال ن ها ا ع و 
الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. 

والله ولي التوفیق وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العاملين). 
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الإسلام وقضايا العصر 


قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي 
بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية. 


بسم الله الرحمن الرحيم» اأحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام 
علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی ا 
آله وصحبه. 2 

أما بعد: 

فإن مجلس مجمع الفقه 
الإسلامي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد 
مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هء الموافق 22 - 
8ديسمبر 1985م. 

بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي 
المعاصر وبغد التأمل فيما قدم ومتافشة منافة مركزة أيبرزت الآتاز 
السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي» وعلى استقراره 
خاصة في دول العالم الثالث. 

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما 
جاء في كتاب الله تعالى من تحريم الربا جزئيًا وكليًا تحريمَا واضحا 
بدعوته إلى التوبة منه» وعلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال 
القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثرء وما جاء من تهديد بحرب 
مدمرة من الله ورسوله للمرابين. 

فرر:. 

أولا: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز 
المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على 
القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا. 

ثانيًا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقًا 
للأحكام الشرعية - ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر 
في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع 
العملي. 

ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى 
تشجيع المصارف الإسلامية القائمةء والتمكين لإقامتها في كل بلد 
إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقيدته. 


والله أعلم. 
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الإسلام وقضايا العصر 


قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية 
أما بعد.. 


فإن مجلس مجمع الفقه 
المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد 
مؤتمره الثاني بجدة 16-10 ربيع 
الثاني 1406ه الموافق 28-22 
دیسمبر 1985م» بعد آن عرضت 
عليه بحوث مختلفة في التعامل 
المصرفي المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت 
الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي» وعلى 
استقراره خاصة في دول العالم القالث.. ويعد التأمل فيما جره هذا النظام 
من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله تعالى من تحريم الربا 
جزئياً وکلیاً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه» وعلى الاقتصار على 
استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثرء وما 
جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين. 

قرر أن: 

أولاً: كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز المدين 
عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ 
بداية العقد.. هاتان الصورتان ربا محرم. 

ثانياً: البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً 
في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع 
العملي. 

ثالتاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى 
تشجيع المصارف الإسلامية القائمة والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي 
لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقيدته) . 

مبررات القرار الجديد: 

نشرت شبكة إسلام أولاين في 14 نوفمبر 2002 أن الأعضاء 
المجيزين للفوائد البنكية ذكروا أن مبرراتهم في هذه الفتوى هي ما يأتي: 
استثمار الأموال في البنوك مع تحديد العائد مقدماً على اعتبار أنها نوع 
من الوكالةء وأن الأموال التي تودع في البنوك تدخل في التنمية 
والصناعات الوطنيةء وتمثل جزءاً منها في اقتصاد الدولةء وبالتالي لا 
توجد هناك شبهة ربا أو استغلال طرف لآخر. 


وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو المجمع: " إن ما اجازه 
مجمع البحوث الإسلامية وتم إقراره حتى الآن هو استثمار الأموال في 
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البنوك مع تحديد العائد مقدماً حلالء وبالتالي فإن إجازة التعامل مع 
البنوك التي تحدد العائد أو الربح مقدما تركز على الاستثمار» وعلى 
تحديد العائد وليس على معنى الفائدة» وهذا لا شيء فيه شرعا ". 

وأضاف عبدالمعطى: " أن استتثمار البنوك لأموال الأفراد استثماراً 
خا نط کک عاد ا بل کے مات وکال کا ات یخی الان 
من فاه الذ التي ف كردي إلى ضياع ار اح الال المسمر * مشيرا 
إلى أن " تحديد الفائدة يضمن ألا يضيع العائد أو الربح على صاحب 
المال» وأن الأزهر الشريف سيصدر الفتوى الخاصة البنوك بصياغتها 
النهائية بعد أن يتم تمحيصها جيداً ". 

وأشار الدكتور محمد إبراهيم الفيومي عضو مجمع البحوث 
الإسلامية إلى أن: " جواز تحديد الأرباح مقدماً للأموال داخل البنوك له 
وجهة وهي أنه لا ربا بين الدولة ورعاياهاء وعليه فإن التعامل مع 
البنوك المحددة للفائدة جائز على اعتبار أن البنوك الضامن الأول لها هو 
الدولةء هذا بالإضافة إلى أن المال الذي يوضع في البنوك يدخل في 
التنمية والصناعات الوطنيةء ما يجعل استتمار الأموال فى البنوك محققاً 
لتنمية شاملة للوطن ". ۰ 

وأضاف الفيومي أن " قرار مجمع البحوث الإسلامية صحيح 
شرعاًء حيث إن التعامل مع البنوك المحددة للعائدة مسبقاً لا يوجد فيه 
تعامل الفرد مع الفردءوالدائن والمدين»ء كما أن معنى استغلال الدائن 
للمدين ليس وارداً فى هذا التعامل " مشيراً إلى أن " معاملات البنك 
بالأرباح مع الأفراد أصحاب الأموال يجعل البنك وكيلاً في هذه الأموال 
لاستثمارهاءوالوكالة مشروعة إسلاميا ". 

لا جديد أبداً فيما ذكروه: 


ذكر هؤلاء الأعضاء أن مبرراتهم في هذه الفتوى هي: 

1 - أن الفوائد البنكية قائمة علىعقد الوكالة بين البنك والعميل» 
فالبنك وكيل عن العميل. 

2 أنه لا ربا بين الدولة رعاياها. 


والرد على ذلك فيما يأتي: 

أولاً: أن التكييف القانوني في مصر وفرنسا وغيرهما لعقد الوديعة 
في البنوك التقليدية هو عقد القرض وهذا أكبر رد على من يقول إن 
العلاقة بين البنك والعميل علاقة وكالةءوذلك لأن العقد الذي يوقع بين 
الطرفين إلى يومنا هذا هو عقد قرض بفائدة محددةء فالعميل حينما يودع 
مبلغا لدى البنك» فانه يقرضه قرضا مضمونا بفائدة محددة مضمونة 
فأين الوكالة في هذا العقدء حيث يأخذ العميل المقرض نسبة مئوية من 
المال المودع لدئ البنكه قفي مقابل آي شيء يأخذها؟ واين:دوره في 
الوكالة؟ وما الذي يقدمه العميل للبنك حتى يأخذ منه أجراً؟ وأين 
مصروفاته الإدارية؟ فالعميل قد جاء ووضع مليون ريال وديعة في البنك 
ثم في آخر السنة يأخذ رأس ماله و%5 مثلاً زيادة على رأس ماله. 

ويبدوا أن هؤلاء الاخوة نسوا هذا الجانب» وركزوا على ما يأخذه 
البنك من فوائد ربويةء حيث إنه في حالة البنك مقترضاً من العميل فلا 
CSS Sa E NRE‏ 
المضروقات الاتارة ٣‏ 

وكذلك الأمر عندما يقرض البنك العميل ويأخذ نسبة من الفوائد 
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الربوية حيث إن العلاقة هي علاقة عقد القرض في الشريعة والقانون. 

هذا وقد حسم التقنين المدني المصري الخلاف في طبيعة الودائع 
في البنوك الربوية حيث كيفها على أنها قرض فقد نصت المادة 726 
على أنه: (إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك 
بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد 
قرضا). 

وقد علق العلامة الدكتور فرج السنهوري على ذلك بقوله: (وقد 
يتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصور المألوفةء من ذلك إيداع 
نقود في مصرف» فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض» والمصرف 
هو المقترض ...) الوسيط للسنهوري 57/435. 

وقد أكد ذلك فقهاء القانون والاقتصاد (يراجع: كتاب عمليات 
البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جمال الدين عوض / ص: 20 
2 

وقد أكد هذا المعنى بالاجماع مع الحكم بتحريم الفوائد البنكية 
المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي حضره عدد كبير من 
فقهاء الشريعة» وعلماء الاقتصاد والقانون عام 1396 ه. 

ولذلك كان من المفروض على هؤلاء الأساتذة أن يرجعوا إلى 
علماء القانون والاقتصاد لبيان التكييف القانوني والاقتصادي لعقد 
الوديعة في البنوك الربوية وإن لم يرجعوا إلى المتخصصين في الفقه 
الإسلامي والاقتصاد الإسلامي. 

ومن جانب آخر» فإن الوكيل غير ضامن بالاجماع في الشريعة 
(انظر المغني لابن قدامة: 5/102 - 103) والقانون (الوسيط 
8//) إلا في حالات التعدي والتقصيرء في حين أن البنك ضامن 
بإجماع القانونين عن المبلغ الذي اقترضه من العميل مع الفائدة 
المحددة» وأن العميل أيضا ضامن عن المبلغ الذي اقترضه من البنك مع 
الفائدة المحددة مهما كانت الأمور» ومهما خسر العميل. 

ثانياً: ادعى بعضهم بأن تحديد العائد مقدماً يعود إلى الاستثمار. 

وهذا الادعاء يعود إلى عدم المعرفة بطبيعة التعامل في البنوك 
الربويةء فقد ذكر علماء القانون والاقتصاد أن الوظيفة الرئيسية للبنوك 
التقليدية هي للاقتراض والاقراض بفائدة» وخلق الائتمانء فهي مؤسسة 
تقوم على التجارة في القروض والديون» وأنها ممنوعة بحكم القوانين من 
الاستثمار والتجارة بأموال المودعين» وأن نظرة بسيطة على ميزانية أي 
بنك تقليدي تكشف بوضوح أنه يقوم على الاقراض والاقتراض وخلق 
الائتمان بصورة أساسية إضافة إلى بعض خدمات لا يذكر حجمها أمام 
حجم القروض والديون» كما أن عقود هذه البنوك تنص على أن العلاقة 
هي القرض» فيوجد فيها العقد النمطي الذي يسمى (عقد قرض) ثم ينص 
فيه على أنه (يحتسب على قيمة القرض فائدة مركبة سعرها كذا سنويا 
تقید على حسابنا شهريا). 

ونحن نرجو من هؤلاء الأساتذة أن يسألوا البنك المركزي 
المصري» أو أي بنك مركزي آخر: هل يجوز للبنوك الربوية ممارسة 
التجارة والاستثمار المباشرء والبيع والشراء بأموال المودعين؟. 

وذلك لأن الجواب يكون بالنفي قطعاًء فلا يسمح لأي بنك ربوي أن 
يتاجر بأموال المودعين أبداًء لأنه ضامن لهاء فلا بد أن يعطيها 
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للمقترضين بفائدة أكبر من الفائدة التي يعطيها للمقرض. 


ثالثاً: أما كون الربا بين الدولة وأبنائها فلنا عليها الملاحظات التالية: 


1 - أن معظم البنوك ليست للدولةء بل للمساهمين» أو من القطاع 
المختلط المشترك بين الطرفين› وبالأخص في عصر الخصخصة 
أصبحت معظم البنوك مملوكة للمساهمين. 

2 - هذا الكلام الذي اعتبروه مثل القاعدة ليس له أصل في الشرع 
ولا بين الفقهاءء وأنه لا يجوز قياس الدولة على الوالد في علاقته المالية 
بولده على رأي من يقول إن مال الولد للوالد وبالتالي فلا ربا بين أموال 
الشخص الواحد. 

وذلك لأن جمهور الفقهاء على أنه يوجد الربا بين الوالد والولد 
وذلك لأن ذمة الولد مستقلةء وبالتالي يحرم الربا بين الوالد والولد. 

وأما من قال» إنه لا ربا بين الوالد والولد فهذا ينطلق من أن الوالد 
يملك أموال أولاده» وهذا (مع أنه قول ضعيف) لا يصح أن یکون أصلاً 
لقياس الدولة عليه من عدة وجوه من أهمها: أن الدولة لا تملك أموال 
الأفراد قطعاً وبالاجماع لدى الفقهاء» وحينئذ أصبح القياس فاسداً غير 

ومن جانب آخر فإن المفروض في الدولة الإسلامية هي أن تكون 
القدوة في الالتزام بأوامر الله تعالى» وشرعه قبل الأفرادء وإلا فكيف 
ترتكب المحرمات وتفعل ما أذن الله فيه الحرب ثم تقول للناس: اتركوا 
الرباء فمن أولى واجبات الدولة أن تمنع الرباء كما قال ابن عباس (من 
کی ا ی ی ا ا 
فإن لم ينزع» وإلاً ضرب عنقه) تفسير الطبري 6/225 والدرر المنثور 
6 /.. 

وكير تقل رد فة الإمام الاكین شا شيخ الأزهر السابق على 
الدكتور طنطاوي لما كان مفتياً وهذا نصه: 

(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ...وبعد فإن بعض 
الصحف نشرت كلمة حول (الفوائد المصرفية) و(الشهادات البنكية)»› 
وانعقدت ندوات هنا وهناك للحديث فى هذه الأمور بمعايير متباينة دون 
دراسة عميقة لواقع تلك المعاملات متناسين أو متجاهلين أن الحكم 
الشرعي المنتسب إلى أصول الإسلام وقواعده في القرآن والسنة قد 
أوضحه العلماء في أقطار المسلمين وجرت في شأنه فتواهم الجماعية 
حتی صاروا في حكم الأمر المعلوم من الدين بالضرورة ويعلو على 
الأمور المختلف عليها. 

وقد وقع القول الفصل من مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر 
المحرم 1385ه - مايو 1965 بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر (بيان الرأي فيما 
يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية) والذي شارك فيه 
العديد من رجال القانون والاقتصاد والاجتماع من مختلف الأقطار حيث 
كان من قرارات هذا المؤتمر إجازة بعض صور التأمين التعاوني ونظام 
المعاش الحكومي وما شابهه من نظم الضمان الاجتماعي» وفي شأن 
المعاملات المصرفية كان نص القرار: 

1 - (الفائدة) على أنواع افر وکن وا مجر فرق في دك بین 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكي» وما يسمى بالقرض الانتاجي» لان 
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نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين. 

2 كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في 
قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة). 

3 - الاقراض بالربا المحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورةء 
والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة 
وکل امرئ متروك لدینه في تقدیر ضرورته. 

4 - أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشكيات 
وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين 
التجار والبنوك في الداخل» كل هذه المعاملات المصرفية الجائزة»وما 
يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 

5 - الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع 
الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية. 

6 أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل 
النظر فيها إلى أن يتم بحثها. 

أفبعد هذا تدبج المقالات طلباً للحوار» وتعقد الندوات للبحث فيما 
انتهى فيه الرأي الجماعي لعلماء المسلمين مستنداً إلى القرآن والسنة. 

إن هذا الذي تناقلته الصحف من أنباء وآراء إثارة هذه 
الموضوعات قد حسمت واستبان فيها الحكم الشرعي على هذا الوجه 
وكان الأولى بهؤلاء وأولئك أن یکتبوا ويجتمعوا للمداولة في أمور لم 
تحسم بعد كشهادات الاستثمار التي أصر مصدروها على عدم التعرض 
للقرارات الوزارية المنظمة لهاء والتي هي بمثابة العقد لهاء وتوقفوا عن 
قبول أي تعديل للصيغة لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلوا من الفائدة 
الربوية الصريحة» وهم مع هذا الموقف يتنادون إلى اسباغ حكم إسلامي 
عليها بالحل دون أن يدرسوها كعقد من العقود التي وضع الرسول صلى 
الله عليه وسلم قاعدتها في قوله الشريف الذي رواه الترمذي وجاء فيه: 
(...والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً..). 

إن الأزهر الشريف يضع أما الناس جميعاً قرارات مؤتمر علماء 
المسلمين الجماعية في عام 1385/1965م فيما يحل ما يحرم في شأن 
الفوائد على القروض» وبعض أعمال البنوك على الوجه المفصل آنفا. 

رق دعا هذا المو تمر كلماء المسلفن رزجال المال و الأفقصضاة إلى 
اعداد ودراسة بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي»ء فهل تداولت هذه 
الندوات في هذا الشأن» وهل تصدت تلك المقالات لما أرجئ البت فيه 
لمزيد من الدراسة والبحث. 

وذلك ما لم يحدث» وإنه من الحق أن تلمس الهداية إلى الصواب من 
الله سبحانه الذي قال في كتابه الكريم في سورة النور من الآية 63: 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم)»› 
وفي سورة التوبة الآية 129: (فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ......شيخ الأزهر). 
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الإسلام وقضايا العصر 


قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. 
عام: 1385ه. الموافق 1965م 


انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلاميةء بالقاهرة في شهر 
المحرم سنة 1385ه الموافق مايو 1965م» والذي ضم ممثلين 
ومندوبين عن خمس وتلاثين دولة إسلامية فكان اجتماعه نهاية لمرحلة 
تمت» وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم بها المجمع 
- وهي رسالة نشر المبادئ والثقافة الإسلاميةء والتعريف بها في كل 
مجتمع وبيئة» مع تجلياتها في صورتها الأصيلة الصحيحة» والعمل على 
إيجاد الحلول للمشاكل التي جد وتظهر في حياة المسلمين على أساس من 
مبادئ الإسلام ومثله» وفي ضوء ما جاء به الكتاب والسنة. 

بهذه الروح التقى علماء الإسلام من مختلف البلاد الإسلامية 
وإخوانهم من أعضاء المجمع في المؤتمر الثاني» فألقيت البحوث ودارت 
المناقشات» وبحث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في 
شي ءونهم وفي أقطار هم المختلفة. 

هذا بيان المؤتمر الذي صدر به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا 
المجال على نشر ما قرره المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية 


1 - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك 
بین ما یسمی بالقرض الاستهلاكي» وما یسمی بالقرض الإنتاجي لان 
نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 

2 - كثير الربا وقليله حرام» كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في 
قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة). 

3 - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورةء 
والاقتراض بالربا محرم كذلك» ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه 
الضرورة ...وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 

4 - أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات 
وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين 
التجًّار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزةء 
وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. 

5 - الحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدةء وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. 

هذا ما انتهى إليه (مجمع البحوث الإسلامية) في مؤتمره الثاني من 

A 
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الإسلام وقضايا العصر 


قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع تفشي المصارف 
الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية 


لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد صلی الله 

فإن مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة 
بمبنی رابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة في الفترة من يوم السبت 
2رجب 1406ھ إلى يوم السبت 
9رجب 1406ھ قد نظر في موضوع 
(تفشي المصارف الربويةء وتعامل الناس 
معهاء وعدم توافر البدائل عنها) وهو 
الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس. 

وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية 
الخطيرة» التي يقترف فيها محرم بَيّن» ثبت تحريمه بالكتاب والسنة 
والإجماع» وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة»ء واتفق المسلمون 
كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع»ء وقد آذن القرآن الكريم 
مرتکبیه بحرب من الله ورسوله»ء قال تعالی: (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله وإن تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) 
(البقرة 279). 

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (لُعن آكل الربا 
ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء) رواه مسلم. 

كما روى ابن عباس عنه (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله عز وجل) وروی نحوه ابن مسعود. 

ركد أثتت البخرت الاقتصادية الخنثة أن الزيا حطر على افتاه 
العالم وسياسته»ء وأخلاقياته وسلامته» وأنه وراء كثير من الأزمات التي 
يعانيها العالم . وألا نجاة من ذلك إلا باستنصال هذا الداء الخبيث الذي 
هو الربا من جسم العالم» وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنا. 

ومن نعمة الله تعالى أن ١‏ لمسلمين بدأوا يستعيدون تقتهم بأنفسهم 
ووعیهم لهویتهم» نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل 
مرحلة الهزيمة ا امام الحضارة الغربيةء ونظامها الرأسمالي»› 
والتي وجدت لها يوما من ضعاف الانفس من يريد أن يقسر النصوص 
الثابتة الصريحة قسرًا لتحليل ما حرم الله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات 
الإسلامي أيضًاء تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربويةء وتثبت للناس 
إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. 

ثم كانت الخطوة العملية المباركةء وهي إقامة مصارف إسلامية 
خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعاء بدأت صغيرة ثم سرعان 
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ما كبرت» قليلة ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الآن في البلاد 
الإسلامية وخارجها أكثر من تسعين مصرفا. 

وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا 
يومًا أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل ؛ لأنه لا اققصداد 
بغير بنوك» ولا بنوك بغیر فوائد. 

وقد وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها 
الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذًا ولا عطاء» كما طلبت 
من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولةء وإلا فلا 
مكان لها . وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. 

ومن هنا يقرر المجلس ما يلي :. 

أولاً : يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه 
من التعامل بالرباء أخذا أو عطاءُء والمعاونة عليه بأي صورة من 
الصور» حتى لا يحل بهم عذاب الله» ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. 

ثانا : ينظر المجاس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصازرف 
الإسلاميةء التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية ويعني 
بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويُلزم 
إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية مُلزمة . ويدعو المجلس المسلمين في 
كل مكان إلى مساندة هذه المضارقت وشد أزرهاء وعدم الإستماع إلى ٠‏ 
الأقافات ركه الي بارال ان شرن عا رة ورت كر 
حق. 

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارق في كل 
أقطار الإسلام» وحيتما وجد للمسلمين تجمعًا خارج أقطاره» حتى تتكون 
من هذه المصارف شبكة قوية تهيء لاقتصاد إسلامي متكامل. 

ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي 
أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج» إذ لاعذر له في 
التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي . ويجب عليه أن يستعيض عن 
الخبيث بالطيب» ويستغني بالحلال عن الحرام. 

رابعا: يدعو المجلس المسئولين في البلاد الإسلامية والقائمين على 
المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الرباء 
استجابة لنداء اله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) وبذلك 
يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. 

خامسًا : كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام 
شرعاء لا يجوز أن ينتفع به المسلم - مودع المال - لنفسه أو لأحد ممن 
يعوله في أي شأن من شي ءونه»ء ويیجب أن يصرف في المصالح العامة 
للمسلمين» من مدارس ومستشفيات وغيرها . وليس هذا من باب الصدقة 
وإنما هو من باب التطهر من الحرام. 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربويةء للتقوي بهاء 
ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها 
الى السات القضدرة والهردية وا كفو اأشرال اتسن اة 
لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم .علمًا بأنه لا يجوز أن 
يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. 

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها 
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العناصر المسلمة الصالحةء وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام 
وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. 
والله ولي التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمَا كثيرًّا والحمد لله رب العالمين. 
A‏ 
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الإسلام وقضايا العصر 


توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية 1403ه. 1983م 


ونكتفي هنا بالتوصيات الست 
الأولى المتعلقة بموضوع الملف 
ونصها كما يلي: 

1 - يؤكد المؤتمر أن ما 
یسمی بالفائدة في اصطلاح 
الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم 
هو من الربا المحرم شرعا. 

2 - يوصي المؤتمر أصحاب 
الأموال من المسلمين بتوجيه أمواله 
أولا إلى المضار ةة و المؤنسات و القركات الإشلامسة ذاخل الاد 
العربية والبلاد الإسلامية ثم إلى خارجها . وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة 
التي يحصلون عليها كسبًا خبيثا وعليهم استيفاؤها والتخلص منها 
بصرفها في مصالح المسلمين العامةء ويعتبر الاستمرار في إيداع 
الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملا 
ET‏ 

3 - يوصي المؤتمر بتشجيع المصارف الإسلامية القائمة ودعم 
إنشاء المزيد من هذه المصارف لتعم منافعها على جميع المستويات. 

4 - يوصي المؤتمر المصارف الإسلامية تعميق التعاون فيما بينها 
على كل المستويات ولاسيما في مجال التعاون لإنشاء مصرف إسلامي 
دولي يسهل ابتعادها عن التعامل مع البنوك الربوية كلما أمكن ذلك. 

5 - يؤكد المؤتمر وجوب اتفاق المصارف والمؤسسات والشركات 
الإسلامية ابتداء مع أصحاب أموال الاستثمار على نسبة الربح لکل 
طرف» ولا يجوز تأجيل هذا الاتفاق إلى ما بعد. 

6 - يجوز الاتفاق بين المصارف الإسلامية والمستثمرين والعاملين 
في المال على اشتراط مبلغ معين يستحقه المصرف أو المستثمر أو 
العامل إذا زاد الربح عن حد معين» فإن هذا الاشتراط لا يؤدي إلى قطع 
الاشتراك في الربح. 
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الإسلام وقضايا العصر 


فتوی فضيلة الشيخ محمد سید طنطاوي: مفتي الجمهوريةء› شان 
تحريم فوائد البنوك بتأريخ VAUPIEVEY)‏ 


سؤال ورد إلى دار الإفتاء من المواطن 
يوسف فهمي حسين» وقيد برقم 515 / لسنة 
9 يقول فيه: إنه قد أحيل إلى المعاش» 
وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ 
0 اربعين آلف جنيه»ء والمعاش 
الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته الأسريةء ولأجل 
أن يغطي حاجيات الأسرة وضع المبلغ 
المذكور في بنك مصر في صور شهادات 
استثمار بعائد شهري حيث لم يعد هناك أمان 
لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال. 
الصحية لا تسمح بالقيام بأي جهدء وقد قرأ تحقيقا بجريدة أخبار اليوم» 
شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي تودع في 
البنوك تخدم في مشاريع صناعية وتجارية» وان هذه الشهادات 
الاستتارية تدر غاا خلال ل ريا 

وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته 
نفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى» في حين أن البنوك 
الإسلامية تعطي أرباحاً أقل. 

وحيث انه حريص على أن لا يدخل بيته حراماً بعث إلى دار 
الإفتاء يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر» حيث أن بعض العلماء 
يقولون بأن العائد حلال» والبعض الآخر يقولون إنه ربا. 
لسنة 1989م ...فماذا كان جواب الدكتور طنطاوي المفتي؟ 

الجواب: 

بعد المقدمة 

يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة 278 - 279. 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضةء 
والبّر بالبُر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلايٌ 
بمثل» يداً بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء) 
رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل. 
السماويةء لما كان ذلك» وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو 
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الاقتراض مناه بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً 
ومقدراً يعتبر قرضا بفائدة» وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام» كانت 
تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم 
والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من 
اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟. مفتي جمهورية مصر العربية 

توقیع / د. محمد طنطاوي 


سجل 41/124 في 14 رجب 1409ه الموافق 20/2/1989. 
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الإسلام وقضايا العصر 


نص بيان فضيلة المفتي الصادر عن دار الإفتاء في 
1989-9-8 


كثر الكلام هذه الأيام» عن المعاملات في 
البنوك والمصارف» وعما يترتب على ذلك من 
أرباح» وهل هي حلال أم حرام؟ 

وقد رأت دار الإفتاء المصرية» أن تقول 
كلمتها في بعض هذه المعاملات» بعد أن 
خاض فيها من يحسن الكلام عنها ومن لا 
يحسن. ويهمنا قبل أن نقول كلمتنا أن نسوق 
الحقائق الآتية:- 

إن من شأن العقلاء في كل زمان ومكانء 
أنهم يتحرون الحلال الطيب» في جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم ..امتثالا 
لقوله سبحانه وتعالى "يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين" (البقرة: 168). 

واستجابة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثه 

الصحيح : (إن الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام ). أي: فمن ابتعد عن الأمور التي التبس فيها 
الحق بالباطل» فقد نزه نفسه ودينه وعرضه عن كل سوء وقبیح. 

وفي حديث آخر يقول :(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). أي: أترك 
ما تشك في کونه حرامًا» وخذ ما لا تشك في کونه حلالا. 
النية الطيبة: 

إن من شأن العقلاء أيضًا أنهم إذا ناقشوا مسألة فيها مجال للاجتهادء 
بنوا مناقشاتهم على النية الطيبةء والكلمة المهذبة» وعلى تحري الحق»ء 
والابتعاد عن التعصب وعن الحكم بالهوى» وعن سوء الظن بلا مبرر. 

وقد بشر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين يجتهدون - فيما يقبل 
الاجتهاد - بنية طيبةء بالأجر الجزيل فقال في حديثه الصحيح: (إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد). 

والأمم السعيدة الرشيدةء هي التي يكثر فيها عدد الأفراد الذين 
تعاونوا على البر والتقوى» لا على الإثم والعدوان. 
رأي أهل العلم: 

إن الكلام في الأحكام الشرعية بصفة خاصةء وفي غيرها بصفة 

عامةء يجب أن يكون مبنيًا على العلم الصحيح» والفهم السليم» والدراسة 
الواسعة الواعيةء لأصول الدين وفروعه» ولمقاصده وأهدافه .. ويجب أن 
يكون المتحدث في هذه الأمور غايته الاهتداء إلى الحق والصواب» فإذا 
خفي عليه شيء سأل أهل العلم والخبرة استجابة لقوله تعالى: (فاسألوا 
آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (الأنبياء: 7). 

والمراد بأهل الذكر هنا: هم أهل الاختصاص والخبرة في كل علم 
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وفن ..ففي مجال الطب يسأل الأطباء» وفي مجال الفقه يسأل الفقهاءء 
وفي مجال الاقتصاد يسأل الاقتصاديون»ء وهكذا في كل علم يسأل الخبراء 


وفي الحديث الصحيح: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
قلوب الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رءوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا - أي :في أنفسهم - 
وأضلوا - أي :غيرهم). 
مسئولية دار الإفتاء: 


إن كل ما يصدر عن دار الإفتاء المصرية من فتاوى وأحكام هي 
للموافقين والمخالفين» إلا أنها لا تملك أن تكتم العلم الذي أمرها الله تعالى 
بإظهاره. وهي على استعداد تام للإجابة على أسئلة السائلين» متحرية في 
إجاباتها ما تراه حقا وعدلا. 
شاء لم يأخذ بذلك وهو المسئول عن مخالفته. 

إذ من المعروف بين أهل العلم» أن وظيفة المفتي: بيان الأحكام 
الشرعيةء وليس من وظيفته الإلزام به في عامة الأحوال. 
معاملات البنوك: 

بعد هذه الحقائق أقول :إن دار الإفتاء تعتقد :أن الكلام عن 
المعاملات في البنوك والمصارف لا يؤخذ جملة واحدةء بأن يقال: إن 
المعاملات التي تجريها البنوك كلها حرام أو كلها حلال»ء وإنما يؤخذ 
الكلام عنها في صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل يؤتى بالمسائل 
المتشابهة» تم يصدر بشأنها الحكم الشرعي المناسب لها. 

وذلك لأن المعاملات التي تجريها البنوك والمصارف» متعددة 
الجوانب» متنوعة الأغراض» مختلفة الوسائل والمقاصد. 

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقول بصفة مجملة: إن هذه المعاملات 

1 - منها ما أجمع العلماء على أنها جائزة شرعًاء وعلى أن الأرباح 
التي تأتي عن طريقها حلال. 

2 - ومنها ما اتفق العلماء على أنها غير جائزة شرعًاء وعلى أن 
الأرباح التي تأتي عن طريقها حرام. 

3 - ومنها ما اختلف العلماء في شأنها وفي شأن أرباحها. 
المعاملات الحلال: 


أما المعاملات التى اتفقوا على أنها حلال» وعلى أن أرباحها حلالء 
فهي كل معاملة أباحتها شريعة الإسلام» كالبيع والشراء والمضاربة 
والمشاركة والإجارة» إلى غير ذلك من المعاملات التي تقوم على تبادل 
المنافع بين الناس» بطريقة لا تخالف شريعة الله تعالى ولنضرب لذلك 
بعض الأمتلة :. 


ما تقوم به البنوك الإسلامية التي يفترض في معاملاتها أنها تقوم 
الما و ر عة و کے غ مان ا ااا د 
تعالى والتي تخضع فيها الأرباح للزيادة والنقص» بدون تحديد سابق لها 
في الزمان أو المقدار» والتي ينتفع جميع الأطراف بأرباحهاء ويتحملون 
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جميعًا خسائرها بطريقة يتوافر معها العدل. 

أقول: هذه المعاملات هي وأرباحها حلال وجائزة شرعًا . وينطبق 
هذا الحكم أيضًا على هذه المعاملات» سواء أكان الذي أجراها من البنوك 
التي تصف نفسها بالإسلاميةء أم البنوك التي لا تصف نفسها بذلك» لأن 
شركات توظيف الأموال: 

ما تقوم به شركات توظيف الأموال التي يفترض فيها أيضًا أنها 
تجمع أموالها بالطرق الصحيحة والسليمة من كل جوانبهاء وتستثمرها 
في الوجوه الحلالء التي تعود عليها بالخير والنفع على الأمةء وتساعد 
بتصرفاتها القوية على إيجاد فرص العمل لمن لا عمل له» وتساهم في 
المشروعات التي تنهض بالأمةء وتزيدها رقيًا»ءوغنى وأمنا. أقول: هذه 
الشركات معاملاتها جائزة شرعًاء وأرباحها حلال. 

ودار الإفتاء المصرية تؤيدهاء وتدعو لها بالتوفيق والنجاح .أما 
الشركات التي ثبت انحرافها عن الطريق المستقيم» فدار الإفتاء لا 
تؤيدهاء بل تطالب بمحاسبتهاء وبإنزال العقوبة العادلة عليها. 
بنك ناصر: 

ما تقوم به البنوك الاجتماعية التي يفترض فيها كذلك» أنها قامت 
من أجل تقديم المساعدة إلى المحتاجين كبنك ناصر الاجتماعي مثلاً. 

هذه البنوك التي تقدم للمحتاجين ما هم في حاجة إليه من أموال»ء تم 
للموظفين والعمال» ولغير ذلك مما تتحمله هذه البنوك من أعباء مالية. 

أقول: هذه المبالغ التي تأخذها تلك البنوك على أنها أجور أو 
مصروفات إدارية جائزة شرعًا ولا حرج فيهاء لأنها في مقابل خدمات 
معينة يقدمها البنك للمتعاملين معه. 
البنوك المتخصصة: 

وما قلناه في شأن البنوك الاجتماعيةء نقوله بشأن ما يوصف بالبنوك 
المتخصصة» كالبنوك الصناعية أو الزراعية أو العقارية أو ما يشبهها 
من تلك البنوك التي تقدم لأصحاب المشروعات المتنوعة النافعة» ما هم 
في حاجة إليه من أموال» لتنمية مشروعاتهم ثم تأخذ مقابل ذلك مبالغ 

أقول: ما تأخذه البنوك من المتعاملين معها بتلك الصورة» جائزة 
شرعا ولا بأس به» لأنه - أيضًا - في مقابل خدمات معينةء تقدمه تلك 
البنوك للمتعاملين معها. 
المعاملات الحرام: 

هذه نماذج للمعاملات والأرباح» التي اتفق المحققون من العلماء 
على أنها حلال وجائزة شرعًا. 

أما المعاملات التي اتفقوا على أنها حرام وغير جائزة شرعًاء فهي 
من الرذائل التي تتنافى مع شريعة الله تعالى. 

وكل ربح يأتي عن طريق هذه المعاملات حرامء ما شن لی 
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لون من الغش وفي الحديث الصحيح (من غشنا فليس منا) . أو أن ينتهز 
أحد المتعاقدين جهالة الآخر بأسعار السوق» فيبيع له السلعة بضعف 
ثمنهاء أو يشتري السلعة بنصف تمنها على سبيل الاستغلال والجشع. 

أو أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنيه - مثلاً - لمدة معينةء فإذا 
حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع» انتهز الدائن هذا العجزء وقال 
للمدين على سبيل الاستغلال: إما أن تدفع ما عليك» وإما أن تدفع لي هذا 
المبلغ بزيادة عشرة جنيهات بعد شهر - مثلاً - فهذا هو الربا الجلي الذي 
أعلنت شريعة الإسلام حرب الله ورسوله على من يفعل ذلك. 
اختلاف الفقهاء: 

وأما المعاملات التي اختلف الفقهاء في شأنها وشأن أرباحها . 
فمعظمها من المعاملات المستحدثة . ولنأخذ على سبيل المثال شهادات 
الاستثمار الصادرة عن البنك الأهلي المصري والتي قال البنك إن 
حصيلتها حتى شهر إبريل سنة 1989. قد بلغت أربعة مليارات من 
الجنيهات. 

وقد رأت دار الإفتاء أن الأمانة العلمية تقتضي عدم الفتوى في مثل 
هذه الأمورء إلا بعد سؤال القائمين على أمرهاء والخبراء في شئونهاء إذ 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره ...فأرسلت إلى السيد الأستاذ رئيس 
مجلس إدارة البنك الأهلي المصري» أسئلة معينة عن هذه الشهاداتء 
فأجاب عليها سیادته مشکورًا بما يلي: 

الأستاذ الدكتور /محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية. 

أود أن أشير إلى خطاب فضيلتكم المؤرخ في 1989-8-13. 

وفيما يلي أسئلة دار الإفتاء والرد عليها:. 

س - ما طبيعة شهادات الاستثمار وما الدافع إلى إنشائها؟ 


جد شهادات الاستثمار نوع من أنواع المدخرات» عهدت الحكومة 
للبنك الأهلي المصري بإصدارهاء للمساهمة في دعم الوعي الادخاريء 
وتمويل خطة التنميةء أي: أن العلاقة الحقيقية بين الدولة والأفراد . وقد 
صدرت طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1965. 

س - في آي الوجوه تستخدم حصيلة شهادات الاستثمار؟ 

ج- تستخدم الحصيلة في تمويل مشروعات التنمية المدرجة في 
الميزانيةء وتؤدى لوزارة الماليةء أي: أن الحصيلة تؤدى للدولة لتمويل 

س - من الذي يقوم بدفع الأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار 
لأصحابها؟ 

جد تتحمل وزارة المالية العوائد التي تدرها شهادات الاستثمارء 
بالإضافة إلى كافة التكاليف المتعلقة بها. 

س - هل شهادات الاستثمار تعتبر قرضًا أو هي وديعة أَذِنَ صاحبها 
باستثمار قيمتها؟ 

جد شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها. 

هذا هو الرد الرسمي من الأستاذ/ محمد نبيل إبراهيم.. رئيس 
مجلس إدارة البنك الأهلي» على أسئلة دار الإفتاء السابقة. 
شهادات الاستثمار : 
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فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى كلام الفقهاءء عن الحكم الشرعي 
لشهادات الاستثمار وأرباحهاء وجدنا كلامًا طويلاً لم ينته إلى اتفاق على 
رأي واحد. 

ونكتفي هنا بذكر خلاصة لآراء لجنة البحوث الفقهية - بمجمع 
البحوث الإسلامية التي غقدت لبحث هذه المسألة سنة ۰1976 برئاسة 
فضيلة الشيخ محمد فرج السنهوري وكانت تتكون من أربعة عشر فقيها 
يمثلون المذاهب الأربعة: 

خمسة منهم يمثلون المذهب الحنفي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: 
عبد الله المشد» محمد الحسيني شحاتةء عبد الحكيم رضوان» محمد سلام 
مدكور» وزكريا البري. 

وأربعة يمثلون المذهب المالكي وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: يس 
سويلم» عبد الجليل عيسى» السيد خليل الجارحي» وسليمان رمضان. 

وثلاثة يمثلون المذهب الشافعي» وهم أصحاب الفضيلة الأساتذة: 
محمد جيرة الله وطنطاوي مصطفى وجاد الرب رمضان. 

وواحد يمثل المذهب الحنبلي وهو فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة. 
قرارات اللجنة: 

وكانت قرارات اللجنة كالآتي: 

أربعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها غير جائزة 

فقد قال فضيلة الشيخ محمد جيرة الله: إنه لا يوجد لهذه المعاملة 
أصل في المذهب الشافعي» وأنها معاملة قريبة من القراض - أي 
المضاربة - لأن المال من جانب والعمل من جانب آخر. 

وهي أقرب ما تكون من القراض الفاسد» لاشتراط جزء محدد من 
الربح . وأيده في ذلك - مع اختلاف العبارة - فضيلة الشيخ طنطاوي 

وتسعة منهم ذهبوا إلى أن هذه الشهادات وأرباحها جائزة شرعًا . 
فقد قال فضيلة الشيخ يس سويلم: لقد كونت رأيًا في الموضوع» ملتزمًا 

أن المعاملة في شهادات الاستتمار معاملة حديثة لم تكن موجودة 

أن المعاملة في شهادات الاستثمار يقوم الأفراد فيها بدفع الأموالء 
وتقوم الدولة باستثمارها. 

كل معاملة استثمارية هذا شأنها يطبق عليها الأصل التشريعي العام 
وهو: أن الأصل في المنافع الإباحةء وفي المضار التحريم. 

وجه تطبيق الأصل التشريعي السابق على المعاملة في شهادات 
الاستتمار: أنها معاملة نافعة للأفراد الذين يدفعون الأموال» ونافعة للدولة 
أيضًا التي تقوم باستثمار هذه الأموالء ولیس فيها ضرر أو استغلال من 
أحد الطرفين للآخر. 

بناء على ذلك تكون المعاملة في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة 
مباحة شرعا. 
لماذا هی حلال؟ 
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وقال فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة: إن الشهادة ذات 
الجوائز(حرف ج) المال المدفوع فيها قرض» حيث انتقل المال المدفوع 
فيها إلى ملك البنكء وأنها جائزة شرعًَاء بل مندوبةء وأن الجائزة لمن 
تخرج له القرعة يعتبر أخذها حلالاًء لأنها هبة من البنك أو الدولة 
لأصاحب راس المالء وقبول الهبة مندوب»› وردها مکروه. 

وأما الشهادات (حرف أ ب)فالتعامل فيها من باب المضاربة 
الصحيحةء لأن العائد فى كل منهما مشترك بين صاحب المال والعامل» 
والتعامل في هذين النوعين حلال وجائز شرعًاء حيث إن المصالح فيه 
متحققةء والمفسدة متوهمةء والأحكام لا تبنى على الأوهام» وأن ما 
اشترطه الفقهاء لصحة المضاربة من أن يكون الجزء المخصص من 
الربح لكلا الطرفين مشاعًا كالنصف أو الثلث - مثلاً - كان من أجل ألا 
يحرم أحد الطرفين من الربح إذا تحدد الجزء الذي يأخذه أحدهما بخمسة 
أو عشرة - مثلاً - فقد لا يربح المال غيره فيحرم الطرف الآخر. 

والأمر هنا يختلف عن ذلك» لأن هذه المشروعات» مبنية على 
قواعد اقتصادية مضمونة النتائج» وما يأخذه صاحب المال من الربح 
بنسبة معينة من رأس المال قدر ضئيل بالنسبة لمجموع الربح الذي تدره 
المشروعات التي استثمرت فيها هذه الأموال» فكلا الطرفين استفاد 
وانتفى الاستغلال والحرمان. 

وقال فضيلة الدكتور محمد سلام مدكور ما خلاصته : إن التعامل 
في شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثةء معاملة حديثة ولا تخضع لأي 
نوع من العقود المسماة» وهي معاملة نافعة للأفراد والمجتمعات» وليس 
فيها استغلال من أحد الطرفين للطرف الآخرء والأرباح التي يمنحها 
البنك ليست من قبيل الرباء لانتفاء جانب الاستغلال» وانتفاء احتمال 
الخسارة. 
أرباح صندوق التوفير 

ومن قبل هؤلاء جميعًا أعلن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله رأيه في شأن أرباح صندوق التوفير . فقال في (كتابه 
الفتاوى) ص 323 مطبعة الأزهر: (والذي نراه تطبيقًا للأحكام 
الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أن أرباح صندوق التوفير حلالء ولا 
حرمة فيهاء وذلك لأن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق 
التوفير» ولم يقترضه صندوق البريد منه» وإنما تقدم به صاحبه إلى 
وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها فى معاملات 
تجاريةء يندر فيها - إن لم يعدم - الكساد أو الخسران ..). 

ولا شك أن أرباح شهادات الاستثمارء› تطابق من کل الوجوه أرباح 
صندوق التوفير التي قال فضيلته بأنها حلال ولا حرمة فيها. 
الدافع لشهادات الاستثمار 

ومن كل ما سبق يتبين لنا: أن الدافع إلى إنشاء شهادات الاستثمار - 
كما جاء في خطاب السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري - 
هو حاجة الدولة إلى المال لتمويل خطة التنميةء ودعم الوعي الادخاريء 
وأن الدولة هي التي تقوم بدفع الأرباح لأصحاب هذه الشهادات» وأن 
شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذِنَ صاحبها باستثمار قيمتهاء وليست 
قرضًا منه للبنك. 
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وكما يتبين لنا من خلال مراجعة آراء لجنة البحوث الفقهيةء أن 
الذين يرون أن المعاملة في شهادات الاستثمار غير جائزة شرعًا من أهم 
حججهم : أن تحديد الربح مقدمًا زمنا ومقدارًا يجعلها مضاربة فاسدة 
لأنه قد تحدث خسارة للبنك. 

وقد أجاب الذين قالوا إن المعاملة فى شهادات الاستثمار جائزة 
شرعاء وأن أرباحها حلالء بأن تحديد الربح مقدمًا هو لحماية صاحب 
المالء ولدفع النزاع بينه وبين البنك» ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه - صلى الله عليه وسلم -» ما يمنع هذا التحديدء مادام قد تم التراضي 

(إذ المضاربات - كما يقول فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف - 
تكون حسب اتفاق العملاء (الشركاء) ونحن الآن في زمان ضعفت فيه 
ذمم الناس» ولو لم يكن لصاحب المال نصيب معين من الربح لأكله 
شریکه ). 

وفضلاً عن كل ذلك فإنه لا يوجد تحديد بالمعنى الدقيق للربح» بدليل 
أن نسبة الربح بدأت عند إنشاء هذه الشهادات بقيمة %4 وصارت الآن 
تزيد على %16 .. والبنك ما حدد نسبة الربح مقدماء إلا بعد حسابات 
دقيقة هو المسئول عنها وما أجبره أحد عليها .. 

وإذا ما حدثت له خسارة خارجة عن إرادته» فسيتحمل المتعاملون 
معه نصيبهم من هذه الخسارة ما في ذلك شك. 
اقتراحان لدار الإفتاء 

هذه خلاصة لآراء العلماء في شأن الحكم الشرعي للمعاملة في 
شأن شهادات الاستثمار وفي شأن الأرباح الناتجة عنهاء ومحاضر جلسات 
لجنة البحوث الفقهية التي أشرنا إليها موجودة بدار الإفتاء لمن يريد 
الإطلاع عليها. ۰ 

وقد يسأل سائل فيقول: وما رأي دار الإفتاء المصرية في شأن 
التعامل في شهادات الاستثمارء وفي شأن أرباحها بعد هذا العرض 
الطويل ؟. ٠‏ 

والجواب: أن دار الإفتاء فقد اقترحت على المسئولين بالبناك 
الأهلي» أن يتخذوا الإجراءات اللازمةء لتسمية الأرباح التي تعطى 
لأصحاب شهادات الاستثمارء بالعائد الاستثماري» أو الربح الاستثماري» 
وأن يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشبهة الرباء مع اعترافنا 
بأن العبرة في المعاملات بحقيقتها ومضمونها وليست بألفاظها وأسمائها. 

وأن ينشيءوا شهادة رابعة يسمونها بالشهادة ذات العائد المتغيرء 
أو غير الثابت ولا ينص فيها مقدمًا على ربح معين» وإنما تخضع 
الأرباح فيها للزيادة والنقص. 

وبذلك يكونوا قد فتحوا الأبواب أمام جميع المعاملات التي تطمئن 
الناس إلى سلامتها . وقد أبدى المسئولون عن هذه الشهادات مشكورين 
ارتياحهم لهذين الاقتراحين ووعدوا بتنفيذهما في آقرب وقت. 
المطلوب مساعدة الدولة 

وبناء على كل ما سبق» فإن دار الإفتاء المصرية»ء ترى أن 
المعاملات فى شهادات الاستثمار - وفيما يشبهها كصناديق التوفير - 
جائزة شرعاء وأن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعًا. 
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إما لأنها مضاربة شرعيةء كما قال فضيلة الشيخ عبد العظيم 

بركة وغيره» وإما لأنها معاملة حديثة نافعة للأفراد والأمةء وليس فيها 
استغلال من أحد الطرفين للآخر» كما قال فضيلة الدكتور محمد سلام 
مدکور وغیره. 

ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادات بنية المساعدة للدولة 
في تنمية مشروعاتها النافعة لكافة أفراد المجتمع وأن يتقبل ما تمنحه له 
الدولة من أرباح لها في نظير ذلك» علة أنها لون من التشجيع له على 
مساندته لها فیما یعود عليه وعلی غیره بالفائدة. 

وفي الحديث الشريف: (من أسدى إليكم معروفا فكافئوه) .ولا شك 
أن من يعين الدولة على تنفيذ المشروعات النافعة الحلالء يكون قد قدم 
لها معروفًا ولا شك - أيضًا - أن الدولة مطلوب منها أن تكافئ أبناءها 
العقلاء الأخيار. 

ولعلنا بذلك نخرج من خلافات ١‏ لمختلفين» ومن تعسير المعسرين› 
(فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) كما جاء في الحديث 
الصحيح. 

وبعد: فهذه كلمة عن بعض المعاملات المالية المصرفيةء» ركزنا 
فيها على بيان الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار وأرباحها من وجهة 
نظر دار الإفتاء المصرية» وقد آثرنا أن نيدأ بها لكثرة الأسئلة عنها. 

ويشهد الله أني قد راجعت هذه الكلمة مع الكثيرين من رجال الفقه 
والاقتصاد وغيرهم وانتفعت بآرائهم وأفكارهم. 

وعما قريب - بإذن الله - سنتحدث بعد الرجوع إلى الخبراء من 
الاقتصاديين والفقهاء عن جوانب أخرى من المعاملات التي تجري في 
الد ك و الما فج فاا كان أن اثر مت السالكة ت ج 
المقاصد. 

ونسأل الله تعالى أن يجنبنا جميعًا الزلل في القول والعمل»ء وأن لا 
يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء إنه خير مأمول» وأكرم مسئول» وصلى 
اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الإسلام وقضايا العصر 


قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة 
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي 
المنعقدة في شهر ذو القعدة 1423ه. الموافق يناير 2003م 
فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية 


إن مجان مجح افق الإسادمي الدرلي الفاق خن منطهة الرتر 
الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 
إلى 13 من ذي القعدة 1423ه الموافق 11/16 كانون الثاني (يناير) 
3 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلاميةء وبعد 

قرر ما يلي: 

E‏ ك اجا اخ مات 
المالية الإسلامية يختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية 
خيت إن البتركت التقلكية تتعامل بافاندة النحرمة لذا فان هن المتاسب 
التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي: 

أ) وظائف البنوك التقليدية: 

إن القوانين المنظمة لعمل البنوك تمنعها من العمل في مجال 
الاستثمار القائم على الربح والخسارة.. فهي تتلقى الودائع من الجمهور 
بصفتها قروضاء وتحصر وظائفها- كما يقول القانونيون والاقتصاديون- 
في الإقراض والاقتراض بفائدةء وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع 
بفائدة. 

ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين: 

إن التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هو 
عا اق اط ار كالك ا هر فا رة ال اشن و اة ادكه 
وذلك لأن الوكالة فى الاستتمار عقد يفوض بمقتضاہ شخص آخر فی 
استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ 
مقطوع أو نسبة من المال المستثمر. وقد انعقد الإجماع على أن الموكل 
يملك المال المستثمرء وله غُنمه (ربحه) وعلیه غرمه (خسارته) وللوکیل 
الأجرة المحددة فى عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر.. وعلى ذلك فلا 
تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم؛ لأن هذه الودائع 
بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضًا يملك التصرف 
فيها مع التزامه بردهاء والقرض يرذ بمثله دون أي زيادة مشترطة. 

ج) فوائد البنوك التقليدية.. من الربا المحرم شرعًا: 

إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعا في الكتاب 
وآلسنة وهو ما تضافرت عليه آلقرارات والفشارى متذ المؤتمن الإسلامى 
الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة ٠‏ 
5ه/ مايو 1965م» وحضره خمسة وثمانون فقيها من كبار علماء 
الأمة» وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلاميةء ونصَ في بنده الأول 
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على أن: (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم). وتعاقبت بعد ذلك 
قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها: 

المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة 
عام 1396ه/ 1976م والذي حضره أكثر من تلاثمائة من علماء 
وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك» وقد أكد على حرمة فوائد البنوك. 

المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403ه/ 
3 مء وقد أكد على المعنى نفسه. 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406ه/ ديسمبر 1985م 
في قراره رقم 10 (10/2)»ء والذي نص على أن كل زيادة أو فائدة على 
الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيلهء وكذلك 
الزباة أي افافة غل ,الى هة ذادة الم هاتان الضتر راق را 
محرم شرعا. 

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة 
المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام 1406ه/ 1986م 
على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعًا. 

لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات 
الاستثمار (أ> ب)؛ لأنه من باب القرض بفائدة» والقرض بفائدة رباء 
والربا حرام. 

فتوى فضيلة المفتي - آنذاك - الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي 
في رجب 1409 ه/ فبراير 1989م» تنص على أن: إيداع الأموال في 
البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة 
محددة مقدمًا حرام. 

يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلميةء 
كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلاميةء ولجان الفتوى» والندوات 
والمؤتمرات العلميةء وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد 
وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث 
تشكل في مجموعھا إجماعا معاصرًا لا تجوز مخالفته على تحریم فوائد 
البنوك. 

(د) تحدید عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال 
مقدمًا 

من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة 
الشرعية حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض» آما 
المضاربة فهي مشاركة في الربح وتحمل للخسارة إن وقعت» لقوله صلى 
الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" رواه أحمد وأصحاب السنن بسند 
صحيح. أي ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات» إنما يحل لمن يتحمل 
تبعة التلف والهلاك والتعبّب. وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث 
القاعدة الفقهية المشهورة العُنم بالعرم.. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قد "نهی عن ربح ما لم يضمن" رواه أصحاب السئن. 

وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب 
بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ 
مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستتمر رأس المال؛ لأن في ذلك ضمانا 
للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة»ء ويؤدي إلى قطع 
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المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة.. 
وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تنقل أي مخالفة له» وفي ذلك يقول ابن 
قدامة في المغني 3/34: أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال 
القراض المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومةء 
والإجماع دليل قائم بنفسه. 


وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب 
ااال ران ت ا انكف اتح اغ ا ای ولوت له ستل اا 
عليه وسلم. 


ثانياً: الديون المتأخر سدادها: 


السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 
9 ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ 
لأنه عبارة عن دين»ء ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير 
وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 4/12 ونصه: يجوز أن يكون 
الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام 
الأصلي فيها دينأء فإن هذا من الربا الصريح» وبناء على هذا لا يجوز 
الشرط الجزائي - متلا - في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد 
الأقساط المتبقية سواء کان بسبب الإإعسار»ء أو المماطلة ولا يجوز في 
عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر فی أداء ما عليه. 

ب) يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط 
رقم 51 2/6 في فقراته الاتية: 

ثالاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد 
فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق» أو دون شرط؛ لأن 
ذلك ربا محرم. 

رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من 
الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن 
الأداء. 

خامساً: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل 
مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا 
الشرط عند التعاقد. 

سادسا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» ولكن يجوز 
للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء 
الأقساط المؤجلة. 

ج- ضرورة اعتناء المصارف الإسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد 
الديون كالاهتمام بالمرابحات والعقود الآجلةء ومن عدم الأخذ بالوسائل 
الفنية للتمويل كدراسة الجدوى وعدم الأخذ بالضمانات الكافية. 
ثالثا: يوصي المجلس بما يلى: 

أ) أن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي 
الإسلامي وضوابطه»ء وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة 
لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات 
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وهي من أهم غايات وأهداف 
المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. 

ب) أن يتم البحث عن آليات بديلة لمشكلة المتأخرات في المؤسسات 
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المالية الإسلامية وتقديم دراسة فيها لعرضها على المجلس في دورة 
لاحقة. 
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